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 لملخصا

على  بشكل فعاّل. سن قانون التصالح هامنذ عقود، ومعظم سياسات التدخل التي تمت ممارستها فشلت في حل مخالفات البناءتواجه مصر تحديات 

ً  71/9172مخالفات البناء بعض  ً تسببمت ،لظاهرةهذه امؤقتاً ل بتعديلاته فرض واقعاً جديداً كحلاً استثنائيا ج المحتملة غموض النتائفي جدلاً بسبب  ا

ق القانون هدف البحث هو دراسة نتائج تطبي. لذا ففي ذلك السياقدرة البحث العلمي لنمشكلة، الحل اه في ، ومدى جدورانيةعلى البيئة العم هلتطبيق

تكون البحث على البيئة العمرانية. ي ضل نتائج ممكنة من تجربة التصالحالواقعة والمحتمل وقوعها، لتقديم توصيات لسياسة مقترحة للوصول لأف

في  ةً تم جمع البيانات عن آليات التعامل مع المخالفات وعن التقنين خاص يتبعها نتائج عامة وتوصيات.رئيسية بحثية  محاورخمسة مقدمة ثم من 

، ةعلومات عن نماذج التقنين الدوليوقانون التصالح في المحور الثاني. في المحور الثالث تم جمع الم مخالفات البناءالمحور الأول، وعن مشكلة 

يانات. استخدام معامل التشابه لقياس تشابه مجموعات الببوباستخدام التحليل المقارن،  مرحلتينإخضاعها لعملية تصفية من بالمشابه منها  وتحديد

 الإمكانياتحة اختبار صثم تحديد إمكانية حدوثها في التجربة المصرية، لتم جمع البيانات حول نتائج تطبيق النماذج المشابهة وتحليلها بعد ذلك 

في المحور  ،كمثال على النطاق الجزئي، مدينة القاهرة الجديدةلالكلي لمصر ونطاق ال على نتائج تطبيق القانون حتى الآنب بمقارنتهاالمستنتجة 

نهج للتعامل مع ن التقنين كإلى أتوصل البحث  المعلنة. هأهداففي ضوء  نحتى الآتم تقييم نتائج تطبيق القانون  الخامس،. نهايةً في المحور رابعال

ً مستحدث ليس مخالفات البناء ً محل ا ً دوليأو  يا  الكلي ني. كما أن أغلب الإمكانيات التي تم استخلاصها أثبتت صحتها عند اختبارها على المقياسا

 القانون بشكلٍ كافٍ على جميع المستوياتبصفة عامة، حتى الآن لم يحقق القانون أهدافه المعلنة. يتضح من البحث أنه لم يتم دراسة . الجزئيو

ذات الصلة قبل صدوره، الأمر الذي يعتبر السبب الرئيسي وراء ضعف النتائج. تم وضع سياسة مقترحة لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون 

ادة من ن مع الاستنتاجات والدروس المستفوتجنب التحديات المحتملة أو التخفيف من آثارها غير المواتية، مبنية على تحليل أهداف ونتائج القانو

 الدولية المماثلة. نماذجال
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 ةمقدم .1

 تمهيد 1.1
. يشكل 1 منذ عقود، ومعظم سياسات التدخل التي اعتمدتها الحكومة باءت بالفشل في حل مشكلاتها بشكل فعاّل مخالفات البناءتواجه مصر تحديات 

الف أو على أرض بشكل مخبالكلية قوانين واشتراطات البناء والتخطيط، أو التي بنيت في بعض أجزائها كل الإنشاءات التي تخالف  مخالفات البناء

م إصدار سلسلة طويلة من القوانين والاشتراطات للتحكم في أعمال البناء ولفرض العقوبات على المخالف منها، ، ت7887منذ مارس  .2 مغتصبة

سن قوانين البناء باستمرار من خلال  كان يتم تخطي وقد .3،4،5 سواء المخالف لأحكام البناء وتقسيم الأراضي أو المتعدي على الأراضي الزراعية

بطبيعتها الموحدة في كل أحكامها، الأمر البناء تلك تميزت قوانين كما .  4،6،7،8 التاريخ المصري امتدادالمؤقتة على قوانين الرئاسية وال القرارات

والسياقات  مناطقالفي المختلفة، نشطة الأ، والمختلفة المخالفات ذات الطبيعةعند التعامل مع عدم موضوعية تطبيق تلك القوانين إلى  الذي أدى

قد جاء إنفاذ تلك القوانين والاشتراطات و. 6،4،9،10اختلاف الاحتياجات بغض النظر عن و ، باستخدام ذات الآليات والتدابيرمختلفةالعمرانية ال

ي الزراعية على الأراضالبنائية  التعديات، وأدى لزيادة أعداد المخالفات البنائيةمما ضعيفاً وعرضةَ لكثير من الفساد من قبل السلطات المحلية، 

عداد أ زيادةمما أدى إلى ، 9177بعد خاصةً للحد من تداعيات هذه الأزمة في كل المحاولات  فشلتوقد  .تكوين المستوطنات الغير رسميةو

 ً توجد تناقضات كبيرة في الأرقام والتقديرات الرسمية حول الأعداد الحقيقية للمخالفات البنائية في مصر. . 3المخالفات البنائية المنفذة أفقياً ورأسيا

أصدرت  9172في عام ، لذا .3،11ة في مصرومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن المباني المخالفة تشكل أكثر من ثلثي إجمالي أعداد المباني القائم

القانون كحل جاء قد في جميع أنحاء مصر. والمخالف لبناء ل تزايدةالمشكلة القائمة والمفي محاولة لحل  71/9172رقم  تصالحالحكومة قانون ال

 .7في المادة رقم حددها القانونالتي (، باستثناء بعض الحالات 7/9191لقوانين البناء )القانون رقم  مخالفةأي تقنين عطى فرصة لاستثنائي مؤقت، ي

ائية التي طال أمدها، بالسماح بتقنين والتصالح على المخالفات البن مخالفات البناءفرض قانون التصالح واقعاً جديداً كحلاً استثنائياً مؤقتاً لظاهرة 

لسياسية االتي تم وصمها سابقاً كظاهرة واجبة الإزالة والتي تواجه مصر تحدياتها منذ عقود. وقد تسبب القانون في جدال على الأصعدة القانونية و

عمرانية في مصر، الأمر الذي يتطلب دراسة متعمقة لهذه السياسة الجديدة، خاصةً والبيئية والاجتماعية بسبب غموض نتائجه وآثاره على البيئة ال

ير غ مع ندرة البيانات المتاحة بشأن هذا الموضوع. فبمراجعة المادة العلمية المنشورة في هذا المجال تبين أن أغلبها تناول وضع المستوطنات

الأراضي الزراعية بالبناء عليها، وغيرها. وحتى تلك التي تناولت تقنين وضع المباني غير الرسمية، والمباني العشوائية، والتعديات البنائية على 

ش وضع قالرسمية، كان تركيزها الأساسي على تقنين الملكيات وأمن الحيازة، بصرف النظر عن حالة المبنى والبيئة العمرانية. القليل جدا منها نا

 إنشائياً ولكن مخالفة للاشتراطات البنائية والمعايير الفنية، والتي تفتقر في معظم الأحيان إلى التراخيص المباني المخالفة التي تم بناؤها بشكل سليم

عشوائية، والتي تشكل في الواقع معظم المباني المخالفة في مصر. لم تتم دراسة وتحليل آليات الاللازمة والملكيات الرسمية، ولكن لا يمكن وصفها ب

فٍ، وخاصةُ فيما يتعلق بآليات التقنين والتجاوز عن الإزالة، كما لم يتم التطرق لنتائج تطبيق مثل هذه الآليات على البيئة التعامل معها بشكل كا

 العمرانية في مصر.
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 المشكلة البحثية 1.1
جدوى مدى ، ومصر على البيئة العمرانية في ،قانون لتقنين المخالفات البنائيةوالآثار المحتملة لتطبيق  لنتائجغموض اتتمثل في المشكلة البحثية 

 .ندرة البحث العلمي الذي يخص سياسات تقنين المخالفات البنائية في مصر وأثر تطبيقها، بسبب تطبيقه لحل مشكلة مخالفات البناء القائمة

 هدف البحث 1.1
ائج وآثار للوصول لأفضل نتسياسة مقترحة لتقديم توصيات الواقعة والمحتمل وقوعها، لنتائج وآثار تطبيق القانون دراسة  ف من البحث هوداله

 ، على البيئة العمرانية في مصر.المخالفات البنائيةتقنين ممكنة من تجربة 

 محددات البحث 1.1
ا هذب للقانون جعل من المستحيل تغطية ورصد جميع آثار تطبيق القانون في جميع الحالات أو حتى تغطية جميع الآثار الممكنةواسع النطاق ال

  :، ولذلكالبحث المحدود

ً  ٪83.97شكل حوالي تالمباني السكنية حيث  تركيز البحث على - جهاز المركزي للتعبئة العامة لإحصاءات ال من إجمالي المباني في مصر وفقا

خالف ت تينسبة للمباني الالمناطق الحضرية، بال على المباني السكنية فيكبر فإن التركيز الأالتحديد، مزيد من ل، و9171في عام  والإحصاء

 يمكن وصفها بالعشوائيات.ولكن لا القوانين والاشتراطات البنائية 

 القومي، لذا بسبب محدودية موارد ومدة البحثنطاق العلى  دراسات إجراء من التجربة المصرية مُستنتجةحللة واليانات المُ تقييم البيتطلب  -

 ة مدينة القاهرة نه سيتم دراسة حالفي حين أ وتحليلها بالنسبة للنطاق الأوسع لتطبيق القانون،العامة في مصر الإحصاءات ستتم دراسة وتحليل 

 

 

دون وجود أي هدف للتعميم ولكن فقط للمساعدة في رصد وتحديد الأدلة الموجودة على ، الجديدة كمثال على النطاق الأضيق لتطبيق القانون

حتى  استطلاع آراء كل المتقدمينوأشاملة إجراء دراسات كمية . ذلك مع العلم بأنه لن يمكن استنتاجهاملة التي سيتم الإمكانيات والآثار المحت

طلبات عظم المالتقنين لا تزال غير مكتملة بالنسبة ل عمليةبسبب أن  ، وكذلكمحدودية موارد البحثمدينة القاهرة الجديدة بسبب على نطاق 

 .هي نوعية فقطالتي تم إجرائها الدراسات الاستقصائية فإن جميع المقابلات و ا،لذ. بالبحثعلى النحو المبين  المقدمة

 9172يوليو  8، ودخل حيز التنفيذ في 9172إبريل  8بتاريخ  تم سنّه مع العلم بأن القانون . هذا9197ي نهاية عام ف ذا البحثهنتهاء من تم الا 

ليتم تمديد مدة استقبال الطلبات لمدة ستة أشهر من  7/9191بقانون  9191يناير  1ليتم استقبال الطلبات لمدة ستة أشهر ولكن تم التعديل في 

نية المد لمدة ستة أشهر أخرى بقرار من رئيس مجلس مع إمكا ،811/9191بقرار  9191مارس  37تاريخ اللائحة التنفيذية المعدلّة في 

، ذلك 9192/9191من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  9197. وقد تم تمديد مدة تقديم الطلبات حتى وصلت إلى نهاية مارس الوزراء

هور من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً فإن مدة فحص الطلب يجب ألا تجاوز ثلاثة ش 7/9191وتعديله  71/9172مع العلم بأنه طبقاً للقانون 

ن كما المستندات المطلوبة. جدير بالذكر أن القانون مازال قيد التطبيق حتى الآن، حيث أن عدداً كبيراً من الطلبات لم يتم البت فيها حتى الآ

 سيتم استعراضه خلال البحث.

 هاجومنه هيكل البحث 1.1
يبدأ البحث بمقدمة حيث يتم  .7، كما هو موضح بالشكل رقم يتبعها نتائج عامة وتوصيات رئيسيةبحثية محاور خمسة مقدمة ثم يتكون البحث من 

هماً للأنظمة ف حيث قدم الأولمحورالتمهيد للموضوع وعرض المشكلة البحثية وهدف البحث وأهميته ومنهجية البحث المتبعة، ثم ينتقل البحث لل

المختلفة، ومخالفات البناء والأساليب المختلفة للتعامل معها، وأدواتها ووسائل التدخل المختلفة. بعد ذلك  التنظيمية لعملية البناء ومكوناتها وأنواعها

رية ككل الثاني بشكل أساسي بالتجربة المص محورتم التركيز على دراسة وتحليل أداة التقنين كونها موضوع قانون التصالح. فيما بعد، يتعلق ال

دم وكيفية التعامل معه، إلى جانب تحليلاً لقوانين البناء الحاكمة سابقاً. كما ق مخالفات البناءوضع الحالي في مصر ومشكلة وخلفياتها، لذا فقد حدد ال

أيضاً دراسة معمقة وتحليلاً لإطار تطبيق قانون التصالح وآلياته. تم جمع البيانات نظرياً وعملياً عن طريق المقابلات الرسمية وغير  محورذلك ال

كل مشابهة للتجربة المصرية، حيث كان التركيز بشالتقنين الالثالث فيهدف إلى تحديد وتحليل نماذج  محورية وجها لوجه. أما بالنسبة للالرسم

ني والمكاني للتجربة لإجراء مقارنة شاملة وموضوعية، ثم منه إلى تحديد خذاً بعين الاعتبار البعدين الزمرئيسي على تجارب البلدان النامية وأ

لقياس تشابه  معامل التشابه اسلوباستخدام ومن ثم تم  باستخدام التحليل المقارن، مرحلتينالنماذج المشابهة عن طريق الخضوع لعملية تصفية من 

يفية دولية بعد ذلك وفقاً لنتائج تشابهها مع التجربة المصرية إلى أربع فئات مبنية على كمجموعات البيانات التي تم تحليلها. تم تصنيف هذه الأمثلة ال

ً وفقاً للجوانب تم بعد ذلك الاستفادة من هذا التشابه.  جمع البيانات حول نتائج وآثار تطبيق النماذج المشابهة ثم دراستها وتحليلها تحليلاً مقارنا

 حورمل تحديد إمكانية حدوثها في التجربة المصرية، إلى جانب الدروس المستفادة من تلك التجارب. أما في المن أج ،يطار التحليلالإة في المحدد

فيتم التركيز على استكشاف النتائج التي أسفر عنها القانون حتى الآن، عن طريق جمع البيانات نظرياً وعملياً من خلال إجراء مقابلات  رابعال

ؤولين ومقابلات أخرى غير رسمية مع آخرين من ذوو الصلة بتطبيق القانون، ومن ثم تحليل تلك البيانات وفقاً رسمية نوعية متعددة مع المس

. سيتم بعد ذلك إخضاع هذه النتائج لاختبار مدى تحقق الإمكانيات التي تم التوصل إليها بالبحث المنتهى إليه يطار التحليلالإدة في للجوانب المحد

يدة كمثال هرة الجدالسابق من النماذج المشابهة، باستخدام التحليل المقارن، على المستوى الكلي لمصر بأكملها وكذلك حالة مدينة القا محورفي ال

، ليس بهدف التعميم ولكن فقط للمساعدة في التعرف على الأدلة الموجودة على الإمكانيات التي تم التوصل إليها والتأثيرات جزئيالنطاق العلى 

 ،المعلنة هوغايات هأهداففي ضوء حتى الآن، وذلك  هنتائجلإطار تطبيق القانون و يتم إجراء تقييماً للأداء الحالي خامسال محورالمحتملة. في ال

للوصول لأفضل حة سياسة مقترلتقديم توصيات تم استخلاص النتائج للتأثيرات المستقبلية المحتملة وتم نهايةً، . وذلك عن طريق التحليل المقارن

 نتائج وآثار ممكنة من تجربة التصالح على المخالفات البنائية، على البيئة العمرانية في مصر.

 : تعريف وتحليلمخالفات البناءتقنين  .1
في حين أن ، 12ابيةستجالاقوانين ال جـ( على الحوافز و القوانين المستندةالقيادة والسيطرة، ب(  قوانين؛ أ( من حيث طبيعتها ما بين القوانين تختلف

راتيجيات القائمة ت، ب( الاسالسلبية النظم القائمة على الحوافز/ ؛ أ( الاستراتيجيات القائمة على الردعأنواع مثل أنواع استراتيجيات الإنفاذ تشمل

تختلف أنواعها ف، المخالفات البنائيةيتعلق بفيما أما  .13نفاذ المختلطةالإاستراتيجيات  جـ( و الإيجابية الأنظمة القائمة على الحوافزعلى الامتثال/

 ً ً لاستيفاء  جـ(،  ىحالة المبنمن حيث ب(  ، (حجم المخالفة) هاالتي تنتهك لقوانينة؛ أ( وفقا لمتعددلجوانب  وفقا وفقا لاستخدام المبنى، د( وفقا

كيف تم ملكيات الأراضي و، و( وفقا ل)الامتناع عن تنفيذ القرارات النهائية تجاه المخالفات( المطلوبة، ه( الانتهاك السلبيمستندات الترخيص 

ذه هوما إذا كانت  العمران الغير رسمي،من  الخاسرينفائزين أو من ، سواء كانوا الإنسان وسلوكياته( وفقا لاحتياجات ز، 14الأراضيهذه تطوير 

ً طـ ، و16عمرانيوفقا للضغط ال( ـ، ح15ير مبررة أو غ ةمبررالمخالفات  تعامل مع تصنيفات أساليب التتعدد  .17لمخزون سوق الإسكان ( وفقا

ً غيره أو   20، 19أو نهج التهاون، 18والاستباقية ،رد الفعلكنهج  ؛تدخل الدولة نهج إلى طبيعة ، استناداً المخالفات البنائية لإطار القانون  وفقا

 وضع و العمراني في كل حالة مع وضعها المحدد من؛ السياقالمناسب نهج ال. ويتعين استخدام Optional Law Framework)(21الاختياري
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 م وسيلة تدخل للتعامل مع المخالفات البنائية، فقد تلأدوات المستخدمة في إنفاذ أي ما إلى ذلك. أما بالنسبة لوالاستدامة و ئوليةوالمس شاغلينال

 هـ( و ، د( الأدوات التشريعية71 والأدوات القائمة على السوق( الأدوات المالية ـ، جيةدوات التخطيطالأ( الأدوات الإدارية )ب تصنيفها كالآتي: ا(

  .9الشكل الهرمي في  هاتسلسلتدخل والتم توضيح أنواع وسائل  .تداخلية في الموقعفي الأدوات ال

 

 
 (22الباحثه. )المصدر: اجهيكل البحث ومنه : 1الشكل
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ة في يعرفموجود فجوة التي تمت مراجعتها  والمادة العلمية لاختيار وسييييلة التدخل المناسيييبة،  هر من الأدبيات مخالفات البناءعند تحديد مشكلة 

لى الصعيد عيظهر حيث  ات المستخدمة،المصطلحالمناسبة، وانعكست هذه الفجوة على  اختيار آليات التدخل على أساسهاالتي يتم  معاييرتحديد ال

بين "غير  ما ،ذلك الجدال على مجموعة متنوعة من المصييييييطلحات ينطويالتي بصييييييددهيا هذا البحث والظياهرة جيدلاً بشييييييأن تعريف  اليدولي

ً  ، "شبه الرسمي"، "الرسمي"، '' المسيء"المتوافق"، "غير الموّثققانوني"، "غير الرسمي"، "غير ال أما . 92،91،72 غيرها"المخالف" و " وسابقا

بالنسييييبة لقانون البناء اهتم فقط بوضييييع المبنى فقد  –ذي هو الموضييييوع الرئيسييييي للبحثلوا –تعديلاته ب 71/9172 تصييييالحقانون البالنسييييبة ل

، وشيييياملاً في ذلك كل المخالفات البنائية في الدولة جوانب أخرىوبصييييرف النظر عن أي متوافق/غير متوافق،  سييييواءوالاشييييتراطات البنائية، 

بسيييبب ذلك،  .غيرها الجسييييم كتكوين المناطق العشيييوائيةالجدران الداخلية، إلى التعديلات البسييييطة كتحريك تتراوح من  ها الواسيييع، والتيطيفب

ستيعاب ذلك لا، تصالحقانون ال خاطبهاالبحث لوصف المباني التي  لخلا "قانونيال"غير أو "المخالف" لفظ سيتم استخدام إلى ما سبق،  اسيتناداً و

لك والانتهاكات " للإشيييارة إلى ت"، المخالفات"مثل العامة المصيييطلحات سييييتم اسيييتخدام، وبالتالي من الأعمال البنائية الغير قانونية نطاق واسييعال

ا ومن ثم تم اسييييتعراضييييها وتصيييينيفهتم مسييييح عدد كبير من آليات التدخل للتعامل مع المخالفات البنائية والأدوات المسييييتخدمة في ذلك،  الأفعال.

، علماً أن تلك الوسيييائل الموضيييحة ليسيييت حصيييرية ولكن تم اسيييتعراضيييها فقط كأمثلة على وسيييائل التدخل المُمكنة. بعض الوسيييائل (7)جدول 

ح عض الرصييد والتفتيش، في حين أن البعملية في جميع السييياقات المختلفة، مثل؛ وعلى نطاق واسييع يتم اسييتخدامها ليدية ة هي وسييائل تقالموضييّ

 في إنفاذ القانون، وبعضها حتى مقترحات بين القطاع العام والخاص تم تطبيقها في سياقات محددة، مثل؛ المشاركة  هي وسائل مُبتكرةالآخر 

 (99الباحثأنواع وسائل التدخل التي تم التوصل إليه، وتسلسلها الهرمي. )المصدر:  :1الشكل 

 (99الباحث: جدول يوضح توزيع بعض وسائل التدخل طبقاً للتصنيف السابق الذي تم استنتاجه سابقاً، وتوقيع وضع التقنين منه. )المصدر: 1الجدول 
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 ،ءباستخدام المساحات غير المستخدمة في الأحيا اتالإسكان والخدمتوفير ، مثل؛ مخالفات البناءمحاولة لحل مشكلة  في مبتكروهاتجريبية قدمها 

لقائمة على الحوافز اتيجية اسييترالاوقد تم تحديد موقع عملية التقنين من هذا التصيينيف، كأداة تشييريعية تتبع  .وغيرها وتقييمات تأثير عدم الامتثال

 .تتبع في ذلك نهج رد الفعل العلاجيوالإيجابية، 

فاء تقنين" و"العفو" و "الإعفاء" و "التوثيق" "إضبين "ال بعد ذلك تم التركيز على آلية التقنين واستعراضها من خلال مصطلحاتها المتنوعة، ما

لسنة  71الجديدة في مصر )قانون التصالح رقم  نتهتم بشكل رئيسي بسياسة التقني" وغيرها. وبما أن هذه الدراسة تصالح"الو "الطابع الرسمي

لذا لنتائج، وتحقيق أفضل اتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التجربة الحالية من أجل محاولة  الدولية المشابهة مثلةالأاستكشاف بتعديلاته( و 9172

ء شاملاً في ذلك كل أشكال مخالفات البنا لفات البناءمخاأعمال فيما يخص بل القانون، سوف يقتصر على النطاق المحدد من ق   فإن نطاق الدراسة

ية أو القانونية، وسواء كانت مخالفة لبعض الاشتراطات أو مبنية بالكلية بالمخالفة للقانون أو إذا مبنية على أرض مغتصبة، في جميع سواء الحسّ 

 كما تمت دراسة وتحليل الأدبيات .وتعديلاته بالقانون 7ي المادة رقمالمناطق والبيئات والسياقات العمرانية المختلفة، باستثناء الحالات المحددة ف

تكون واضحة أن  التي يلزمفصيل العناصر والخصائص التقنين، حيث ركز البعض على تعمليات ل التطبيقية طرالتي تناولت الأ والمادة العلمية

عن الدراسات الأخرى التي  ، فضلاً 24 عملية التقنينخطوات  بتحديد آخروناهتم في حين  ،23قنينإعداد استراتيجية عملية الت ندعبشكلٍ كافٍ 

 كتسبة منعلى الخبرة المُ فيه بني تي ت، ال25 المنشآت غير الرسميةتقنين ي وفصلت الخطوات اللازمة لعملية رشادالمبادئ الإ اهتمت بوضع

 دائممع التقنين ال بشكل أساسييتناول و (UNECEالاقتصادية لأوروبا )بلدان الخاضعة للجنة الأمم المتحدة الالبحوث السابقة في  التجارب السابقة

ً  ،لا تمتثل للقوانين والاشتراطات البنائية جيدة البناء، ولكنما تكون للمباني والمنشآت الغير رسمية التي عادةً  إثبات الملكية إلى  فتقرتما  وغالبا

 . لتي لا يمكن وصفها بالعشوائيةاو -المخالفة القائمة في مصركما هو الحال بالنسبة لمُعظم المباني  – الرسمي

نين قإجمالاً وتلخيصاُ لجميع المساهمات المذكورة أعلاه، فقد تم وضع إطار تحليلي مُقترح ليتم استخدامه خلال البحث في تحليل كل تجارب الت

 .3 الشكلبتعديلاته، كما موضّح ب 71/9172التي سيتم استعراضها، سواء الدولية أو المحلية كقانون التصالح 

 

 قانون التصالح سن  و مخالفات البناءالسياق المصري: مشكلة  .1
تم تحديد حيث ، (3 )الشكلبشكل أساسي بالتجربة المصرية ككل. يبدأ القسم الأول بالمرحلة الأولى من الإطار التحليلي المُستنتج  محوريهتم هذا ال

بين تخلفية الوضع الراهن لمشكلة المخالفات البنائية في مصر، وتاريخها، وصف وتحليل الظروف الحالية، وعدد المخالفات البنائية وأنواعها. 

ع الأحوال، من يوجود تناقضات كبيرة في الأرقام الرسمية المُعلنة التي تخص العدد الإجمالي الفعلي للمخالفات البنائية في مصر. ولكن في جم

، لم يحقق النتائج المرجوة منه في السيطرة على المخالفات البنائية القائمة 9177الواضح أن النهج الذي اتبعته الحكومة بشكل عام، وخاصةً بعد 

لم تستمر ، . على العكس3لتقبأو التعديات البنائية على الأراضي الزراعية، أو تقليص تلك الأعداد، أو منع وقوع المخالفات المُحتمل حدوثها بالمس

ات رتلك الظاهرة فحسب، بل تفاقمت أيضًا بشكل كبير. يمكن استنتاج ضعف سيادة للقانون بمقارنة أعداد المخالفات المُعلن عنها مع أعداد قرا

الات الإز إيقاف الأعمال والإزالة الصادرة عن السلطات الإدارية المحلية، مع عدد ما تم إنفاذه منها، والذي يشير إلى عدم القدرة على تنفيذ تلك

 ولها لموضوع. تم التركيز بعد ذلك على قوانين البناء المصرية وكيفية تنا27أو التعديات البنائية على الأراضي الزراعية 26سواء لمخالفات البناء

لبناء في قانون ا مخالفات البناء وآليات التعامل معها. أنواع مخالفات البناء وفقاً للقوانين والتشريعات التي تنتهكها تنقسم إلى: أ( مخالفات )جرائم(

. وقد تم استعراض تعريف 716/7216والقانون رقم  772/9118العقوبات المصري، وب( مخالفات البناء وفقاً لقوانين البناء مثل: القانون رقم 

 وتصنيف كل منها.

جرائم البناء إلى أربعة أنواع وفقاً لمراحل البناء: أ( بناء بدون ترخيص، ب( مخالفة شييييروط والتزامات ترخيص  772/9118قسييييم قانون البناء 

 الاسييييتكمال أو التصييييحيح، د( جريمة الإخلال بواجبات البناء أثناء التنفيذ، ج( الامتناع عن تنفيذ ما قضييييى به الحكم أو القرار النهائي بالإزالة أو

إقامة إنشيييياء مبانٍ أو منشييييآت أو بأنها مخالفة  بذات القانون، 32بالمادة  . وقد تم تعريف المخالفات البنائية28الو يفة العامة في نطاق قانون البناء

مباني غير الآيلة للسيييقوط جزئياً أو كلياً أو إجراء أية تشيييطيبات خارجية أعمال أو توسييييعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم ال

 تبدون الحصييول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصيية قبل البدء بتنفيذ هذه الأعمال. كما تم تصيينيف هذه المخالفات إلى أربعة فئا

( الأعمال الصييادر 9(، 22ار بإيقاف الأعمال والتي يتطلب تصييحيحها )مادة ( الأعمال الصييادر بشييأنها قر7؛ 772/9118طبقاً لقانون البناء رقم 

( الأعمال التي يمكن 4، و(66)مادة  ( الأعمال التي يقع باطلاً أي تصيييييرف فيها3(، 61بشيييييأنها قرار نهائي بالإزالة والتي يتطلب إزالتها )مادة 

( العقوبات 7نون(. وقد تم تحديد العقوبات القانونية لكلٍ من هذه مخالفات بشييييييقيّها: مكرر من اللائحة لتنفيذية للقا 723التجياوز عن إزالتها )مادة 

وضياع بإعادة الشيء لأصله. من ثم، وبناءً على دراسة ( العقوبات التكميلية، كالإزالة أو تصيحيح الأ9الأسياسيية، كالحبس و/أو دفع الغرامات، و

( 7القيانون في التعياميل مع المخيالفيات البنيائيية لكل حالة من الحالات الآتية؛  اتآلييعرض  بتعيديلاتيه، تم 772/9118وتحلييل مواد قيانون البنياء 

( أعميال متوافقيية/غير متوافقية تم تنفيييذهيا بييدون 3( أعمييال محيددة غير متوافقية لم يتم تنفيييذهيا بعيد، 9الأعميال المتوافقية التي لم يتم تنفييذهييا بعيد، 

   . (4)الشكل ترخيص 

 (99الباحثستنتج لتجارب تقنين المخالفات. )المصدر: مُ ال تحليليال طارالإ: 1الشكل 
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 . 772/9118 البناء لقانونتم بالنسبة ، كما 716/7216 البناء على القانونتم تطبيقه التحليل ذات 

ت به من رتمت دراسة جميع المحاولات السابقة لتقنين المخالفات قبل سن قانون التصالح، كما تم التركيز على قوانين البناء السابقة من حيث ما أق

البناء للتجاوز  لتي حددتها قوانينآليات لتقنين المخالفات البنائية في بعض الحالات. بعض هذه المحاولات كانت آليات تقنين مباشرة مثل الآليات ا

توصيل ب عن بعض الإزالات وتقنين وضعها، والبعض الآخر من هذه المحاولات كانت آليات غير مباشرة للتقنين مثل القرارات الخاصة بالسماح

 .8المرافق، وخاصةً الكهرباء، للمباني والوحدات المخالفة

 اونهزمني أفقي، مقسّم رأسياً ما بين الميل للتتم استعراض هذه المحاولات، وغيرها من القوانين والقرارات الخاصة بالبناء، وتوزيعها على مقياس 

، والذي يظهر منه أن سن قانون التصالح قد جاء متماشياً مع الدورة النموذجية (2)الشكل  أو الردع من جهة الحكومة في التعامل مع المخالفات

حل المشكلة  عندما تفشل فييتم سن قوانين لردع المخالفات و حيث -خلال العقود الماضية والردع هاونالتي تم استنتاجها من هذا المقياس ما بين الت

ن من حلها كوتحقيق الأهداف المرجوة منها يتم تعليقها بإصدار قوانين وقرارات جديدة للتقنين ولكن عندما تزداد المشكلة سوءاً بعدها ولا يتم التم

كما أن  ،تتكرر على فترات زمنية متقاربةأن هذه الدورة والتي تبين  -وهكذايتم الإحجام عنها وإصدار قوانين تمنع تلك التجاوزات والتهاون فيها 

ير بإصداره جاء بعد حزمة من التسهيلات التي أقرتها الدولة فيما يخص التعامل مع المخالفات، فكان إصدار مثل هذا القانون متوقعاً  بشكل ك

عامل مع المخالفات البنائية، بسن مجموعة من القوانين والقرارات التي تسهّل من التجاوز ومتماشياً مع توجه الدولة العام في الفترة الأخيرة تجاه الت

 .29عن الإزالات، الأمر الذي يدل على الضعف المتزايد لسيادة القانون وعدم القدرة على تنفيذ الإزالات على نطاق واسع

فيما يتعلق بالتعامل  716/7216أكثر صرامة من قانون  772/9118قانون بتعديلاتهما، يظهر أن  716/7216بقانون  772/9118وبمقارنة قانون 

، كما فرض عقوبات أكثر قسوة على من قاموا بارتكاب 716/7216، حيث لم يسمح بتقنين المخالفات التي سمح بها قانون مع المخالفات البنائية

عايير واشتراطات البناء، فمن بين الانتقادات الرئيسية أن معظمها تمثل . أما بالحديث عن م716/7216هذه المخالفات، من تلك التي فرضها قانون 

ً من بالنسبة ل ً يتسم ، الأ3ةلكثير من مساكن محدودي ومنخفضي الدخل، بالنظر لاحتياجاتهم الفعليمستوى امستوىً عاليا مر الذي يجعله منهجا

ه القوانين . علاوةً على ذلك، فإن هذات المواطنين وبيئاتهم العمرانيةبالمثالية، حيث تتعارض هذه المثالية مع الواقعية المتمثلة في مختلف احتياج

أما الواقعية فتفرض بدورها حتمية وقوع مخالفات وتجاوزات لهذه القوانين المثالية، . 8،1،6،4رارات رئاسية ووزارية مؤقتةغالباً ما يتم تجاوزها بق

 . 8والتي يجب أن يتم التعامل معها بشكل مناسب من أجل استدامة إدارة البيئة العمرانية

في ، المخالفات البنائيةتؤدي إلى زيادة أنها  71،1،6،30 واسعاً حولها حيث يرى البعضلاً اجدسياسات تقنين المخالفات البنائية، فيوجد فيما يتعلق بأما 

ضرورة وجود متنفس أو  UNESCAP  32ل المنشورة من مؤسسات ذات صلة مث وبعض الأبحاث 8،31 يحيى شوكتحين يرى آخرون مثل 

ن ع شكل من أشكال الإرخاء لبعض القيود حتى يمُكن إعادة إدماج هذه المخالفات بالنظام الرسمي. هذا المتنفس يمُكن أن يكون في شكل استعاضة

ت الاشتراطات في حالاالإزالات بسداد غرامات مناسبة، مُصاحبة بإجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر، أو في شكل استثناءات وإعفاءات من بعض 

دع رالمرونة والتوازن بين المحاولة تحقيق العلماء على أن اتفق . لأي خطر ممتلكات المواطنين وأرواح ذلك لأ عدم تعريضمعينة، بشرط 

ل أو تعديلها أو تعليقها بشكوقفها بإلغائها ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الدائمة . وفي حالة قوانين البناء33،34 عيةإدارة أي بيئة مجتمهو مفتاح والتهاون 

 . 92العقود الماضية مؤقت لتطبيق السياسات الجديدة، كما هو الحال فيما تم استعراضه في مصر على مدار

المراحل الأربع من خلال ، (3الشكل )طبقاً للإطار التحليلي المُستنتج ، بتعديلاته 71/9172وتحليل قانون التصالح دراسة  تمتفي القسم التالي، 

 ( الأهداف3( تعديلاته، 9القانون،  بنود( 7لقانون وتحليلها لتحديد الجوانب التالية: ل الإطار التطبيقيالبيانات المتعلقة بتم تجميع  منها. الأولى

( 8( التسعير، 1، من القانون ( المجموعات المستهدفة6، لسن القانون ( الدراسات السابقة2 لتطبيق القانون، طار الزمنيالإ( 4، المرجوة منه

ً الجهات المتدخلة وأدوارها ( 77، الحيازةوضع تقنين ( 71، خدمةمستوى التحسين المادي وتقديم ال( 2التسهيلات،  ( 79للقانون، وكذلك  وفقا

سير الإجراءات بعملية التقنين، حيث شمل كل الحالات الممكنة للطلبات مخطط  كما تم بعد ذلك استعراض. الدوافع خلف الحاجة إلى التقنين
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 (99,29 الباحثمع أعمال البناء بمختلف حالاتها. )المصدر:  772/9118يوضح آليات تعامل قانون البناء  مخطط :1الشكل 

ً  هاونوالت ردعال بين انين البنائيةطبيعة التشريعات والقو تباينمخطط يوضح  :1الشكل   (99,92 احثالب: المصدر. )زمنيا
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(، أو قرار لجنة التظلمات في حالة رفض 71لقرار النهائي بقبول طلب التصالح )نموذج تصالح وحتى إصدار اطلب ال ميتقدمن  بدءاً المقدمة، 

  .6الشكل بموضّح ، كما لمحددةالطلب والتظلم على قرار اللجنة أو في حالة التظلم على المبلغ المحدد أو التظلم على المخالفة ا

ً لمناقشة أهلية البعد ذلك تم فرد مساحة  وعقد تحليلاً مقارناً  ،التصالح عليه وما لا يمكن التصالح عليهما يمكن توضيحاً ل؛ تصالحلقانون ال تقنين طبقا

من حيث آليات  بتعديلاتهما 716/7216و 772/9118؛ القانون سنهّا لقانون التصالح في قوانين البناء السابقبين هذه الحالات وبين مثيلاتها 

ائية، عامل مع هذه المخالفات البنالت فيما يخصعن غيره من قوانين البناء  اختلاف قانون التصالح أوجه التوصل إلى معرفة ، من أجلالتعامل معها

يتضح أن  –من الناحية التشريعية فقط  -بمقارنة المسموح وغير المسموح تقنينه من المخالفات البنائية وتحديد مدى الحاجة لسن مثل هذا القانون.

، حيث ةالقانون جاء كحالة استثنائية لتوسيع نطاق المخالفات المسموح بتقنينها، حيث سمح بتقنين جميع المخالفات باستثناء بعض الحالات المحدد

؛ حيث أصبح التعامل في القانون الجديد أكثر مرونة 71/9172و 772/9118، 716/7216ما بين القوانين الثلاثة؛ اختلف التعامل مع هذه الحالات 

توسيع مجال التصالح لحالات أكثر من المخالفات وعدم التقيدّ بحالات محددة أو نسب محددة للتعديات، وأيضاً في حالات  مثل؛ في بعض الحالات

قد و.حال موافقة السلطة الإدارية المختصة -خاصةً بالنسبة لأجزاء المباني-ي توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة تغيير النشاط في المناطق الت

مثل؛ تغيير النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعدي على خطوط التنظيم أو  في البعض الآخر أكثر صرامةً جاء 

في حالة عدم وجود عقد اتفاق مسجّل بذلك بين المشتركين في تلك الحقوق، وأيضاُ المخالفات التي سيتأثر تقنينها بإزالة  التعدي على حقوق الارتفاق

السلامة عوامل  كعدم توفر في باقي الحالات أية مخالفات أخرى لم يتم التقدم للتصالح عليها حيث يجب رفض هذه الطلبات. جاء التعامل غير متغيراً 

السلامة من أخطار الحريق، ولتعدي لقيود ارتفاعات القوات المسلحة والطيران المدني، والتعامل مع المباني التراثية والمباني ذات الإنشائية و

وعدم تحقيق اشتراطات كود انتظار ، الطراز المعماري المميز، والبناء على الأراضي المحمية بموجب قانون حماية الآثار وقانون حماية نهر النيل

 .لذا لا يمكن اعتبار القانون جاء للتسهيل في جميع الحالاتيارات بالنسبة لمساحات الانتظار المطلوبة في حال الموافقة على تغيير النشاط. الس

شاملةً في ذلك  ،كما تم بعد ذلك دراسة وتحليل التدابير الموازية والتالية للتقنين التي قامت باتخاذها الحكومة بالنسبة لكل ما يخص البيئة العمرانية

من  2مادة ) لمخالفةالكامل لواجهات المباني الغير مشطبة كشرط لتقنين المباني ا ءالطلا( حالة البناء والبيئة العمرانية؛ مثل: 7موضوعات مثل: 

سن  ؛35إصدار كود الحماية من أخطار الحريق بالنسبة للمباني القائمة ؛من القانون( 1)مادة رقم  ، توصيل شبكات المرافق والبنية التحتيةالقانون(

وقرارات نزع ملكية جميع  9197-9191إصدار كود مواصفات أماكن انتظار السيارات الجديد  ؛36الشوارعفي قانون تنظيم انتظار المركبات 

( 9 .38مخططات التنمية والتطويرل مبادرات وضع المبادئ الإرشادية ؛37لإعادة تشغيلها الجراجات المغلقة أسفل العقارات السكنية غير المستغلة

 لطوارئفي  ل تطبيق قانون ا جرائم مخالفات البناء إلى النيابة العسكريةالمخالفات وإحالة  لضبطخل السريع دوحدات التسيادة القانون؛ مثل: 
قوانين والاشتراطات البنائية والتخطيطية؛ ( ال3 .42لتواصل والإبلاغ عن أية تجاوزاتلقنوات  إنشاء ؛41مشروع الرقم القومي للعقارات ؛39،40

وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى مثل: 

قانون تسجيل الملكيات سن ( أمن الحيازة؛ مثل: 4 .44إصدار منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدةو ؛43 والإسكندرية وكافة المدن الكبرى

الإسكان  وحدات توفيرعجز ( 6، 45لتمويل العقاريمبادرة البنك المركزي ل( 2 .781/9191 قانون نزع الملكياتتعديل ، و786/9191 العقارية

بعدم جواز التعامل بأثر رجعي بتطبيق  6929/63 المحكمة الإدارية العليا حكمو49 ( آليات التعامل مع كل ما لم يتم تقنينه1 46،47،48الاجتماعي

 .50على المخالفات التي تمت قبل سنه 772/9118عقوبات قانون 

 لذا، وبناءً على كل ما سبق يمُكن استنتاج الآتي:

تسببت في  التي القانونلبنود وأحكام  الموحدة والطبيعة الواسع النطاق مثل؛ 772/9118قانون البناء مشكلات ورث قانون التصالح الكثير من  -

  ر،بذات الآليات والتدابي ،والأنشطة المختلفة، في المناطق والسياقات المختلفة المختلفة الطبيعة المخالفات ذات مع التعامل في عدم الموضوعية

 (99,92 الباحث، شاملاً كل الحالات الممكنة للطلبات المُقدمة. )المصدر: 71/9172مخطط يوضح خطوات الإطار التطبيقي لقانون التصالح  :6الشكل 
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هات ء من وجوب تشطيب الواجالذي أقره القانون هو بين المناطق الريفية والحضرية فقط فيما يخص الأسعار والاستثنا الوحيد رقاالفأن  حيث -

  .(7/9191، قانونتعديل المن  6)مادة  الخارجية كشرط لإنهاء إجراء التصالح

  .الرسمي مجالال في لإدراجها المحتملة المستقبليةلتعامل مع المخالفات ل مستدامة حلولالقانون  دميق لم -

 لردع المخالفات البنائية المُحتملة. خاصة آليات ةأيالقانون  ينظم لم -

 تدابير خاصة لإعادة تسكينهم في حالة استحالة التقنين. وضعوالمعدومة، أو  الفقيرة بالنسبة للفئات أو استثناءات اعتبارات أية القانون ينظم لم -

المخالفات تقنين لبمراجعة قوانين البناء السابقة لقانون التصالح بتعديلاتها، وكيف تعاملت مع المخالفات البنائية، اتضح أن جميعها أقرت آليات  -

 .ةولكن بنسب متفاوتة، لذا لا يمكن القول بأن قانون التصالح هو أول قانون يتناول موضوع تقنين المخالفات البنائي ضمن إطار تطبيقها

 وقت سريانها. المتزايدة البناء مخالفات ردع أو احتواء فيفشلت  السابقة تلك القوانين جميع  -

 .ه التهاون والردع من جهة الحكومةسن قانون التصالح قد جاء متماشياً مع الدورة النموذجية التي تم استنتاجها كما موضّح أعلاه، ما بين توج -

 بنيةوال العامة الجودةالبنائية في الوقت الحالي جاء متماشياً مع الوضع الحالي للمخزون العقاري الذي يتسم بتقنين المخالفات  سياسة ختيارا -

المباني  إلى المقدمة تلك أقل جودةً منبالرغم من كونها صلة بخطوط شبكات المرافق العامة، موّ  المخالفة المبانيتلك  معظم أن حيث جيدة،

ً 3الرسمية ، وندرة عمليات الإخلاء 3تالحالا أغلب في في المناطق الحضرية والريفية . هذا إلى جانب وضع حيازات الأراضي الآمن نسبيا

 .لمواردإن تم تنفيذها في هذه الحالة، ستعتبر إهداراً ل والتيوالإزالة الجماعية، 

 و772/9118 ،716/7216 الثلاثة؛ القوانينالتشريعية فقط بين  الناحية من-البنائيةبمقارنة المسموح وغير المسموح تقنينه من المخالفات  -

 غير متغيرة مجموعاتوأكثر صرامة في البعض الآخر، و الحالات، بعض في مرونة أكثر الجديد القانون في التعامل حيث أصبح ؛71/9172

 .الحالات جميع لذا لا يمكن اعتبار القانون جاء للتسهيل في في باقي الحالات، أخرى

القوانين  مع  تتعارضلا التي تلكخاصةً  ،المخالفات البنائية مع التعامل في شمولاً  كثرالأو تكلفةً  والأقلالأسهل  716/7216 رقم قانونيعتبر  -

ومادة رقم  تعالجها لم التي الحالات تلك ،ينقصها فقط الترخيص ولكن ،وسلامة المنشأ استقرار على تؤثر حتى أو الحاكمة والاشتراطات البنائية

 ثم تلك المخالفات تجب إزالة حيث ،كلاتالمش من العديدمثيرة بذلك  مكرر من لائحته التنفيذية، 732، والمادة رقم 772/9118قانون من 61

 .والجهد والوقت للأموال الأمر الذي يعُد إهداراً  ،الترخيص اللازم على الحصول بعد بنائها مرة أخرى إعادة

 رقم المادة ،31/7283 قانون مع هر تشابهاً كبيراً  ،تمت دراستها التينين السابقة التق تاقوانين وقرارمع  71/9172 تصالحال قانون رنةبمقا -

ً قانوناً  كان حيث ،716/7216التي جاءت كتعديل لقانون  3 ً متاحو مؤقتا  المحدد التاريخ قبلالتقنين طلبات قاموا بتقديم  الذين لمخالفينل فقط ا

ثبتُ تعريض هذه المخالفات حياة  إذا أو ،ت نهائية ضدهااقرار إصدار يتم لم ما ،في مقابل دفع غرامات ضدهم عقابية إجراءات أي تعليقل

 .8،51من الطيران المدني المفروضةتعديها لقيود الارتفاعات  أو ،المواطنين وممتلكاتهم للخطر

 والدروس المستفادة تحليلالأمثلة لتجارب التقنين الدولية:  .1
افية ومتاح ك ومعلومات بيانات توجد لهاالتي  التركيز الأساسي كان على الأمثلةحيث أن  ، تم استكشاف عدد من تجارب التقنين الدولية،محورفي هذا ال

 مكن من تجاربمللوصول لأكبر تشابه  ،من التنوع ممكن أكبر قدر ةتغطيبالشكل الكافي الذي يسمح ب تباينةمأن تكون تلك الأمثلة الوصول إليها، و

، لأن ليس وعيةموضقارنة مل بةكاني للتجروالم البعُد الزمنيفي الاعتبار تم تحليل كل منها مع الأخذ  الدول النامية مع التجربة المصرية. التقنين في

  .محلى أو تم تطبيقها في ذات توقيت تطبيق قانون التصالحنطاق تم تطبيقها على ذات الأمثلة تلك كل 

؛ 9177و 9117غوجارات )الهند( في ؛ 9177و 9117السند )باكستان( في ؛ 9116و 9114ألبانيا في كالآتي؛  تم اختيارها هي التجارب الدولية التي

بيرو في ؛ 9178و 9176مونتينيجرو في ؛ (Optional Zoning Policies)وسياسات التقسيم الاختياري  9112و 9117شنتشن )الصين( في 

 9177؛ شمال مقدونيا في 9112ل في ؛ البرازي9177؛ قبرص في 9113؛ إيطاليا في 9174ي ؛ البرتغال ف7284تركيا في ؛ 7226

 بياناتالبم أن و تجارب لعملية تصفية على مرحلتين.وحتى يمُكن تحديد أي من هذه التجارب الأكثر تشابهاً مع التجربة المصرية، خضعت تلك ال

ي اختيار أن تكون مرحلة التصفية الأولى خاصة بالبيانات الكمية، وخاصةً تلك التي تتمثل فكمية وبيانات نوعية، فتم  بكل تجربة تنقسم إلى بيانات

بيانات النوعية ص بالتصورة مؤشرات دولية معتمدة، وذلك لتسهيل المقارنة مع الأعداد الكبيرة من التجارب الدولية، وعليه فإن المرحلة الثانية ستخ

لكنها في جوهرها ، وبالأرقام في صورةالتعبير عنها  تمي العلمية، كما ستخص أيضاً البيانات التي مادةوال دراسة وتحليل الأدبياتمن ها التي تم جمع

ة مرحلة الأولى هي الخاصاللذا ف .غير موضوعية معلوماتأو آراء وأحكام شخصية قد تتضمن التي ، والعمليةالخاصة ب صفاتللعبارة عن سرد 

 بالبيانات الكمية التي تم جمعها عن الظروف القائمة وقت تطبيق القانون بكل تجربة، بحيث تغطي جميع الجوانب ذات الصلة مثل؛ الجغرافية

ي من لتا ةوالموقع، والحالة الاقتصادية، والحالة السياسية و روف الحُكم، والعوامل المجتمعية، وكلها ممثلةً عن طريق المؤشرات الدولية المعتمد

ة ، حيث يتم بعد ذلك مقارنتها مع تلك الخاصة بالتجربالميل لارتكاب المخالفات والميل نحو تقنين وضعهامن حيث  القائم الوضعأبعاد شأنها وصف 

بين مجموعات البيانات بكلٍ من نقاط المقارنة، وتم تعيين  شابهلحساب نسب الت (Jaccard)تم استخدام اسلوب معامل التشابه . (9)جدول  .صريةالم

حساب مجموع معاملات التشابه لكل تجربة بالأوزان بعد ذلك  تموعليه  .%92الأربعة بنسبة  الأوزان بشكلٍ متساوٍ نظرياً بين مجموعات المقارنة

 .حسب درجة تشابهها ترتيب النماذجالتي تم ذكرها ومن ثم 

المرحلة الأولى من  -والتجارب الدولية الأحرى 9172 يةمصرالتجربة ال في القائم الوضع مؤشرات بين مقارنة جدولجزء من : 1الجدول 
 (99الباحث: المصدر. )التصفية موضّح عليها نتائج مقارنة البيانات

  2019البيانات المشابهة لتلك الخاصة بتجربة التصالح ف مصر 
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ً استبعاد التجارب الأقل  ذلك، بعدتم   ؛ الدولية للقوانين الآتية رباتجالبحيث تبقت  تشابها

  1006و 1001ألبانيا في 

"عن تقنين  93/3/9114بتاريخ  2912قانون رقم  (7

التوسعات والإضافات للمباني القائمة"، وقانون رقم 

"عن التقنين والتخطيط  92/71/9114بتاريخ  2414

 العمراني للمناطق غير الرسمية"

"عن التقنين، والتوسع  9116لسنة  2489قانون رقم  (9

الحضري ودمج المستوطنات غير الرسمية، وإنشاء 

الوكالة الخاصة بالتقنين، والتوسع الحضري ودمج 

 المستوطنات والمباني غير الرسمية "

  وسياسات التقسيم الاختياري  1002و 0110شنتشن )الصين( في

(Optional Zoning Policies) 

قواعد منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة بشأن التعامل مع المنازل  (7
، ولائحتتها 9117لسنة  314الخاصة التاريخية الغير قانونية رقم 

 .9119لسنة  312التنفيذية رقم 

بشأن التعامل مع قرار اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة شنتشن  (9
المباني غير القانونية المتبقية من عملية التجوّل الحضري للريف رقم 

 422، والإجراءات التنفيذية التجريبية الخاصة بها رقم 9112لسنة  381

التي  هرت بمرور الوقت من خلال  قاعدة تقسيم المناطق الاختيارية (3
بار؛ خذ في الاعتمشاريع إعادة تطوير القرى المختلفة في شنتشن، مع الأ

قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول العديد من القضايا 
الكبرى بشأن تعزيز الإصلاح والتنمية في المناطق الريفية في سنة 

؛ والخطة الشاملة لإصلاح نظام إدارة الأراضي في مدينة شنتشن 9118
 ة لتعزيز؛ والآراء حول تحسين تخصيص الموارد المكاني9179في سنة 

 9173التحول الصناعي والارتقاء في سنة 

  1011و 1001السند )باكستان( في 

 9117تعديل قانون حُكم البناء في السند،  (7
قانون تنظيم وحُكم استخدام قطع الأراضي وتشييد البناء  (9

 9119في السند، 

تعديلات اشتراطات البناء وتخطيط المدن في كاراتشي،  (3
9177 

  )1011و 1001في غوجارات )الهند 

 9117قانون تقنين البناء الغير مصرّح به في غوجارات،  (7
 (9117لسنة  93)قانون رقم 

 9177قانون تقنين البناء الغير مصرّح به في غوجارات،  (9
 9179( وتعديله في 9177لسنة  96)قانون رقم 

  1012و 1016مونتينيجرو في 

لعدد لمونتينيجرو، اقانون تنظيم المنشآت غير الرسمية )الجريدة الرسمية  (7
 (9176أغسطس  93، بتاريخ 26

تقنين  بعنوان-(xقانون التخطيط المكاني وبناء المنشآت، )مادة رقم ) (9
المنشآت غير القانونية(، الذي تم اعتماده في جلسة الدورة الاستثنائية الثالثة 

 9191، والذي تم تعديله في عام 9171سبتمبر  31في  ،9171في عام 

  1226بيرو في 
، 7226لسنة  813، و7222لسنة  96221لقانون رقم ا

 التقنين الجماعي" برنامج” - 7221لسنة  96818و

  1221تركيا في 
ون رقم )قانون إعادة التطوير( وتعديلاته )القان 7284لسنة  9287القانون رقم 
 (.3366والقانون رقم  3921

ً  ا في القسم التالي الخاص بالإعداد للمرحلة الثانية من التصفية، وذلكوتحليله التجارب هذه تجربة مندراسة كل  تتمقد و الوصف  اناتلبي وفقا

ً استنتاجالذي تم النوعي التي تم جمعها للإطار التحليلي    .من حيث المراحل الأربعة الأولى (3)شكل  ه سابقا

استعراض سير إجراءات تطبيق تلك القوانين بدايةً من مرحلة التحضير وحتى التدابير الموازية واللاحقة للتقنين )إذا وُجدت(، شاملاً  كما أنه تم

 طرنتيجة لتحليل الأ  مل مع تلك المرفوضة )إن وُجدت(.خلال ذلك كل الحالات المُمكنة للطلبات المُقدمة، سواء قبُلت أو رُفضت، وآليات التعا

ً للقرارات والأولويات التي تتخذها  سياساتهذه الأن  هر  ،التطبيقية لهذه التجارب على الرغم من التشابه النسبي بينها إلا أنها تختلف وفقا

تجارب التقنين مختلف لكما تم استنتاجها من التحليل السابق  ية التقنين،تحديد الأنواع والتصنيفات المختلفة لعمليتم س ، في القسم التاليلذا. الحكومات

 (1)الشكل رقم  التي تم استعراضها من الدول المختلفة، حيث سيتم تحديد موقع قانون التصالح من هذا التصنيف.

اسة وتحليل درهي بيانات نوعية مبنية على في هذه المرحلة  هنا ، حيث البيانات التي تم جمعهايخص المرحلة الثانية من التصفيةالقسم التالي 

جارب تمن أجل تحديد التخص التجربة المصرية النتائج مع تلك التي  هذه مقارنة ت. وقد تمالتي تم جمعها لكل تجربة مادة العلميةوال الأدبيات

م استخدام ت لتحديد درجة التشابه في هذه المرحلة حيث اجم ذات المنهتم استخدا النتائج المُمكنة لتجربة التصالح. نتاجالأكثر تشابهاً، وعليه است

بين مجموعات البيانات بكلٍ من نقاط المقارنة، وتم تعيين الأوزان بشكلٍ متساوٍ نظرياً بين  تشابهلحساب نسب ال( Jaccard) اسلوب معامل التشابه

بعد ذلك حساب مجموع معاملات التشابه لكل تجربة بالأوزان التي تم ذكرها ومن ثم ترتيب  وعليه تم. %92عات المقارنة الأربعة بنسبة مجمو

 (99ثالباحالثانية من التصفية وموضّح عليها نتيجة مقارنة البيانات. )المصدر:  المرحلة-: جزء من جدول المقارنة بين التجربة المصرية وغيرها من التجارب الدولية 1الجدول 

2019البيانات المشابهة لتلك الخاصة بتجربة التصالح في مصر   
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  .النماذج حسب درجة تشابهها

يقي بوأسبابها، وجزء خاص بالإطار التطالوضع القائم للمشكلة  أبعادطبقاً للإطار التحليلي فإن تحليل كل تجربة ينقسم إلى؛ جزء خاص بوصف 

ً  -تم تقسيم الأوزان بالتساوي، واستخلاص النتائج المطلوبة من التحليل المقارن التشابة النهائيةلحساب نسب (. 8و  3)شكل للقانون  بين  -نظريا

حل ل لقانون الموضوعبالإطار التطبيقي ل ةالخاص بياناتال مجموعةائم للمشكلة وأبعادها وقالوضع ال أبعاد بوصف ةالخاص بياناتالمجموعة 

إعمالاً بمبدأ أن الوصف الجيد للمشكلة يعتبر نصف الحل، للتأكيد على أهمية الوصف الدقيق وذلك ، (8شكل )لكل منها  %21بنسبة  المشكلة؛

 تم تعيين الأوزان لمجموعات البيانات ثم ومن. 53وذلك لأن وضع السياسات يقوم بالأساس لحل المشكلات 52لأبعاد أي مشكلة للتمكن من حلها

ً  بكل مجموعة بشكلٍ متساوٍ  الأربعة ، بالنسبة للجزء الخاص %92وصف أسباب ونتائج المشكلة: و ،%92: المعتمدة لدولية)بين المؤشرات ا نظريا

ومرحلة التدابير  %76.61: ومرحلة عملية التقنين %76.61: تحضير الإطار التطبيقي للقانونوضع القائم للمشكلة، وبين مرحلة بوصف أبعاد ال

 لحل المشكلة(  قانون الموضوع، بالنسبة للجزء الخاص بآليات التعامل بال%76.61 :الموازية والتالية لعملية التقنين

ومن ثم ترتيب التجارب وفقاً لدرجات التشابه المستنتجة وزان التي تم ذكرها، بعد ذلك حساب مجموع معاملات التشابه لكل تجربة بالأ وعليه تم

 .(2)الشكل  مجموعتي المقارنةمن كلاً من 

 (99الباحث: مصدرال. )التصنيف هذا ضمن لتصالحا قانون وضع وتحديد ،للتجارب الدولية من التحليل السابق التقنين نواعالمُستنتج لأ تصنيفال: 2الشكل 

 (99الباحث: المصدر) .المستخدمة الأوزانمكونات كل مرحلة وو، واستخراجها التصفية لمراحل توضيحي رسم: 7الشكل 
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التي  تجاربلبوجه عام، فإن امن التجارب الدولية والتجربة المصرية، ولكن  تحقق التشابه الكامل بين أيٍ أعلاه، يتضح أنه لم ينتائج الاستنادا إلى 

، 9177)الهند( في عام  اراتوجغ، 9117سند )باكستان( في عام ال، 9177سند )باكستان( في عام ال؛ في التشابه هي بالترتيبالنتائج  حققت أعلى

ادة ستفالاإلى كيفية  مجموعات استناداً  ةإلى أربعتجارب التي تمت دراستها مع ذلك، يمكن تصنيف جميع ال (.2)الشكل  9114 في عامألبانيا و

لتي يمكن ا وتشابه أقل في الإطار التطبيقي لعملية التقنين،، وصف أبعاد الوضع القائم للمشكلةلديها نسب تشابه أعلى في الحالات التي ( 7ها؛ من

ية إذا تم تطبيقها في الحالة المصر-نظريًا-منها الاستفادة من الدروس المُستخلصة من الآليات الناجحة المستخدمة، والتي يمكن أن تثبت نجاحها

مونتينيجرو و 9116و 9114 في ، مثل؛ ألبانيالمماثلة، وتجنب المشكلات التي نشأت من تنفيذ تلك الآليات قبل الاضطلاع بتطبيقهاذات الظروف ا

تقنين، ، وتشابه أعلى في الإطار التطبيقي لعملية الوصف أبعاد الوضع القائم للمشكلةالتي لديها نسب تشابه أقل في الحالات ( 9 .9178و 9176في 

مماثلة )إن أمكن(، مثل؛   روففي -نظرياً -إذا تم تطبيقهاالمستخدمة الآليات الناجحة  يمكن منها الاستفادة من الدروس المُستخلصة منوالتي 

 ،والإطار التطبيقي لعملية التقنينوصف أبعاد الوضع القائم للمشكلة ( الحالات التي لديها نسب أعلى في 3 .9117و 9177 )الهند( غوجارات

 مثل: السند ،ستفادة من الآليات الناجحة المستخدمة وتجنب المشكلات التي نشأت من تنفيذ تلك الآليات قبل الاضطلاع بتطبيقهايمكن منها الاوالتي 

 يروثل: بموالإطار التطبيقي لعملية التقنين وصف أبعاد الوضع القائم للمشكلة الحالات التي لديها نسب أقل في  (4 .9177و 9117 )باكستان( في

يمكن أن تساعد الممارسات الجيدة والمشاكل التي نشأت في هذه  الاختيارية، ، وسياسات التخطيط9112و 9117 )الصين( في وشنتشن 7226 في

  الحالات، في إعادة النظر في الوسائل العامة المستخدمة في عملية التقنين.

نتائج حدوث  ةك القوانين، من أجل تحديد إمكانيتل تطبيق دراسة وتحليل نتائج وآثار، ستتم وتصنيفها تجارب التقنين الدولية المشابهة بعد تحديد

تطبيق تلك القوانين على  وآثار نتائجالخاصة بتم جمع البيانات  .تلك التجاربتحديد الدروس المستفادة من  وكذلك ،التجربة المصريةمماثلة في 

ً نتائج هذه الحيث تم تحليل (، الكامل المقارنة جدولجزء من ، 4جدول )ال هاتحليل المقارن بينالبيئة العمرانية، وإجراء  للجوانب المحددة في  طبقا

( 2( الجوانب البيئية، 4( الجوانب الاجتماعية، 3( الجوانب الإدارية، 9( الجوانب السياسية، 7: الذي يشمل ،(3الشكل )ستنتج الم يطار التحليلالإ

  ( الجوانب القانونية والتشريعية.8والمعمارية عمرانية و( الجوانب ال1السياسية، ( الجوانب 6الجوانب الاقتصادية، 

 (99الباحثنسب التشابه بين تجربة التصالح في مصر والتجارب التقنين الدولية. )المصدر:  :2الشكل 

جزء من جدول المقارنة بين التجارب الدولية المشابهة بناءً على نتائج وآثار التطبيق، موّضح عليه نتائج  :1الجدول 
 (99الباحثالمقارنة مع الأخذ في الاعتبار نسب التشابه المُستنتجة. )المصدر: 
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د تطبيق نتم تحديد النتائج المشتركة في هذه التجارب مع أخذ نسب التشابه بعين الاعتبار عند تحديد الإمكانات المحتملة لهذه النتائج والآثار ع

تحليل مقارن بين التجارب المختلفة، حيث تم التحليل لكل تجربة بشكل رأسي )عمودياً على جدول عملية التقنين في التجربة المصرية. تم عمل 

( 4( لاستخلاص النتائج الخاصة بالتجربة ككل مروراً بكل موضوعات المقارنة، كما تم أيضاً بشكل أفقي )أفقياً على جدول المقارنة 4المقارنة 

 :لفة، من أجل تسهيل استخلاص الاستنتاجات والدروس التي يمكن الاستفادة منها، على النحو التاليلكل نقطة مقارنة في سياقات التجارب المخت

  :إليها تشمل من التحليل المقارن الإمكانيات التي تم التوصل 

 الموضوع النتائج المُمكن حدوثها 

 عدم تحقيق تحسينات ملموسة في البيئة العمرانية المبنية وتدهورها •

 الكثافة العمرانيةزيادة  •

 التأثير على البيئة المبنية الجديدة الموجودة على مقربة كبيرة من المباني التي تم تقنينها  •

 والخدمات العامة البنية التحتيةتدهور  •

 تأثيرات بيئية سلبية •

 مشاكل تخص التكدس المروري وعدم كفاية مواقف انتظار السيارات •

 لمبنيةاالتأثير على البيئة العمرانية 

 مخالفات البناءاستمرار وزيادة  •

 على الأراضي الزراعية البنائية زيادة الزحف العمراني والتعديات •

 تمديد مدة تطبيق القانون أو إصدار قوانين جديدة لاحقة  •

 أعمال مخالفات البناء

 وعيهمقلة المواطنين أو عدم ثقتهم أو  استنكارضعف نتائج سياسة التقنين بسبب  •

 مستويات رضا المواطنينانخفاض  •

 المساواة بين الملتزمين بالقانون والمخالفين لهعدم  •

عدم حماية حقوق الملتزمين بالقانون وعدم وجود تدابير خاصة للتعامل مع الفئات الضعيفة والمحتاجة من  •

 أجل تقنين مساكنهم

الفئات  حقوقالدراسات السابقة و

 المستهدفة

 تسجيل الملكيات  زيادة المعاملات غير الرسمية •

 تحسين وضع الاحتياج للمسكن الملائم •

 لمضاربة العقاريةلتحقيق الربح وا استخدام سياسة التقنين كأداة •

 لتقنين ومقاومته بسبب زيادة الرسوم والضرائب بعد التقنين لتقديم الضعف الإقبال على  •

 توفير المسكن الميسور 

 تقويض سيادة القانون •

 إضعاف سلطة الحكومة •

 تمكين المطورين غير القانونيين •

 ضعف عدد طلبات التقديم المُقدمة •

 البت فيهاالانتهاء من تي تم ضعف عدد الطلبات ال •

 التقنين عمليةبطء  •

 نقص الخبرة والموارد غير الكافية في الإدارات المحلية المختصة.ضعف كفاءة و مشاكل من •

 فاعلية السياسة وسيادة القانونلض الفساد يقوت •

 عائدات الحكومة من سياسة التقنينضعف  •

 التمكين وسيادة القانون

 تزوير تقارير سلامة واستقرار البناء مشكلات مثل •

 المساومات على عوامل الأمان والاستقرار أثناء فحص الطلبات •

 تزوير شهادات التقنين للاستفادة من السياسة الجديدة •

 مشاكل بسبب التعميم •

 لتقنين جميع حالات المخالفات المستهدفةمشاكل بسبب عدم وجود حلول  •

والشروط والمستندات التدابير 

 المسبقة المطلوبة للتقنين

 التأثير الجيد لانفصال سلطة التقنين على بناء ثقة المواطنين •

 أو عدم اكتمالها المبنى/الأرض تأخير العملية بسبب فقدان بيانات •

 للقانونالغموض والتفسير الخاطئ للقواعد التنظيمية  •

 اللامركزية / الاستقلال

 الدستورية الطعن في دستورية القانون •

 بعد تحديدها مشكلات بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف التقنين •

 ضعف الإقبال على التقنين بسبب عدم القدرة على تحمل أعباء إضافية للتقنين •

 القدرة على تحمل تكاليف التقنين

 (99الباحث: الإمكانيات الوارد حدوثها، والتي تم التوصل إليها من التحليل المقارن. )المصدر: 1الجدول 

 

لإمكانيات المذكورة أعلاه من أجل التغلب على التحديات المحتملة أو تحسين تم استخلاص الدروس المستفادة من كل تجربة، واستند بعضها إلى ا

 .النتائج التي تم تحقيقها

 مسح وتحليل تطبيق قانون التصالح: .1
نقسم إلى يوي مصر، ف العمرانية وآثاره على البيئة تصالحقانون ال تطبيقحتى الآن من  تي تم تحقيقهابالنتائج ال بشكل أساسي رابعال محورال يهتم

 مستنتجذات الصلة والمحددة بالإطار التحليلي العلى مختلف الجوانب  وآثار تطبيق القانون استكشاف وتحليل نتائج يتناول القسم الأولقسمين؛ 

بعض ا أن كم، الفحصيد لا تزال قطلبات التصالح من  اً كبير اً عددينته  بعد بشكل كامل حيث أن القانون لم  مع العلم بأن تطبيقهذا . (3الشكل )

  .، وقد تظهر فقط على المدى الطويلحتى الآن جوانب لا تزال غير واضحة بعض علىالمترتبة الآثار 
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هرة استتم دراسة وتحليل الإحصاءات العامة في مصر وتحليلها بالنسبة للنطاق الأوسع لتطبيق القانون، في حين أنه سيتم دراسة حالة مدينة الق

رصد وتحديد الأدلة الموجودة على تمكن من لتعميم ولكن فقط لليخص اهدف  ليس لأيالجديدة كمثال على النطاق الأضيق لتطبيق القانون، 

إجراء و الخاصة بتطبيق القانونبيانات تم جمع الوقد  .، والتي سيتعذر رصدها على النطاق الأكبرالإمكانيات والآثار المحتملة التي سيتم استنتاجها

التي  المقابلاتاللازمة لدراسة الوضع القائم.  لمعلوماتبهدف الوصول ل( 6دول رقم كما موضّح بالج) رسميةالرسمية وغير المقابلات عدد من ال

يتم فيه استجواب كل مقدمي الطلبات وغيرهم من ذوي الصلة بتطبيق كمي شامل استقصاء  إجراء ستحالةلانوعية فقط  تم إجرائها هي مقابلات

 بسبب عدم الانتهاء الكامل بالبت في كل الطلبات ، وأيضامحدودية موارد البحثفي مصر أو حتى في مدينة القاهرة الجديدة، بسبب القانون سواء 

  .لمعظم المتقدمينبالنسبة  المقدمة حتى الآن

 )حتى وقت البحث( أرقام نتائج تطبيق قانون التصالح في 1.1

  الكمي ليلالتح 1.1.1
 قدمةالمُ  الطلبات عدد 

ق فأعداد طلبات التصالح المقدمة في محافظات مصر، وفقاً لوضعها الحالي. )طبقاً للبيانات التي تم الحصول عليها من وزارة الإسكان والمرا :10الشكل 
 (99الباحثمن قبل  9/2/9197والمجتمعات العمرانية في 

 .99الباحثالمقابلات التي تم إجرائها من قبل  :6الجدول 
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طبقاً للبيانات التي تم الحصول عليها من وزارة الإسكان والمرافق . )74شكل مقرّب للجزء المُحدد في الشكل السابق رقم  :11الشكل 
 (99الباحثمن قبل  9/2/9197والمجتمعات العمرانية في 

ً  :12 الشكل لوضعها الحالي. )طبقاً للبيانات التي تم الحصول عليها من جهاز مدينة  أعداد طلبات التصالح المُقدمة في مدينة القاهرة الجديدة، وفقا
 (99الباحثمن قبل  9197القاهرة الجيدة في يونيو 
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 :القانون سنبعد المخالفات التي تمت ، والحالية البناءبأعداد مخالفات  هذه البيانات، يجب مقارنتهافعالية حتى يمُكن قياس 

 أعداد مخالفات البناء 
 طبقاً ل:

. بمقارنة عدد 77بملايين( طل 9.8) 9872776بلغ حوالي  37/3/9197إجمالي عدد طلبات التصالح في مصر بنهاية الموعد النهائي للتقديم في 

ات دالطلبات المقدمة مع عدد مخالفات البناء القائمة التي رصدها مرصد العمران، فإن عدد الطلبات المُقدمة ضعيف جداً، حيث تجاوز عدد الوح

أعداد الطلبات مقارنة على العكس، ب. 3سكانمن إنتاج الإ ٪11 مشكلةً حوالي، 9191و 9111 بين عاممليون وحدة، فقط  8.9السكنية المخالفة 

 مبنى مخالف مليون 9.81 صدت حواليستكون النسبة في هذه الحالة مرتفعة، حيث روزارة التنمية المحلية، ف المقدمة مع الإحصاءات التي أعلنتها

النسبة ستكون مرتفعة أيضاً في حالة مقارنتها أن . كما بصرف النظر عن المدن الجديدةفقط في المحافظات،  9171حتى سبتمبر و 9111من يناير 

 عامبين فقط  من المناطق الحضرية والريفية، في كلاً مليون مخالفة بنائية  7.92حوالي مع الأعداد التي أعلنتها وزارة الإسكان، حيث رصدت 

عدد طلبات التصالح لا يساوي بالضرورة عدد المباني المخالفة التي تم التقديم للتصالح  يجب توضيحها هنا هي أن نقطة هامة .9172إلى  9177

المخالف ان المبنى كإذا على سبيل المثال، وبالتالي  ،أو الأجزاء المخالفة بالمبانيوحدات العلى  تصالحلبتقديم الطلبات لقانون الحيث سمح عليها، 

فيمُكن أن يصل عدد الطلبات ، السطحوبدروم لالمخالفة بأدوار ا، إلى جانب الوحدات كل دور به وحدتين(أدوار و 4)مكوناً من  وحدات 8يتكون من 

ر الأم، المخالفة المبانيعدد س وليالمخالفة وحدات المع إجمالي عدد يجب أن تكون المقارنة هنا فإن  ،طلبات على الأقل. وعليه 71لى المقدمة إ

لا يختلف الوضع بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة حيث جاءت أعداد طلبات  للتصالح.الطلبات المقدمة  عددإلى ضعف الذي سيؤدي بدوره للإشارة 

 التقنين ضعيفة بالنسبة للمنفذ والمرصود من أعداد المخالفات البنائية.

النطاق الأضيق في و مصرالتطبيق الأوسع في  نطاق على الحكومية، عوائدوال المقدمةطلبات التصالح  عنالتي تم جمعها  والإحصاءات البيانات

  :أن ظهرتُ  مدينة القاهرة الجديدة

 .جداً  ضعيفة نهائي جاءتبشكل  إلى جانب أعداد الطلبات التي تم البت فيها ،اتالطلب لتقديم النهائي الموعد بنهاية تي تم تقديمهاالطلبات ال أعداد •

على الرغم  المواطنين على التقديم حثعلى  الحكومةإخفاق و ،مواطنينال جانب من ضعف الإقبال على تقديم الطلبات إلى شيرضعف الأعداد ي •

 .حددالمً  الوقت فيو بفعالية المقدمة نجاز الطلباتإ فيإخفاقها إلى جانب  58،59،60والتشجيع  57من تنوع الأدوات المستخدمة ما بين الردع

 سنّ  بعد تنفيذها تم المخالفاتو ،قبل سن قانون التصالح البناءأعداد مخالفات  مع مقارنتها يتعين البيانات، لهذه النسبية الفعالية قياس أجل من 
 ، كما يلي:القانون

 مرصد العمران 54،3 9191إلى عام  9111مليون وحدة سكنية تم بناؤها بدون ترخيص من عام  8.9

 جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء 55 9172إلى  9177مليون وحدة مخالفة تم رصدها من  6.2

حتى  9111مليون مبنى مخالف من يناير  9.81بلغ إجمالي عدد مخالفات البناء بالمحافظات حوالي 

 56 9171سبتمبر 
 وزارة التنمية المحلية

 وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 77مليون مخالفة  7.92نحو  9172إلى  9177بلغ إجمالي عدد مخالفات البناء في مصر من 

ً ). 7/9173و 6/9197 قرارات إيقاف أعمال البناء في مدينة القاهرة الجديدة بين :11الشكل   عليها الحصول تم التي للبيانات طبقا
 (99الباحث قبل من 9197 يونيو في الجيدة القاهرة مدينة جهاز من

ً . )9197و 9177 بين والحضر الريف في مصر في المرصودة البنائية المخالفات أعداد :11الشكل   وزارة من عليها الحصول تم التي للبيانات طبقا
 (99,92 الباحث قبل من 9/2/9197 في العمرانية والمجتمعات والمرافق الإسكان
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 .في الحضر، وأعلى في الريف أقل معدلاتب ولكن القانون، سن بعد استمرت البناء يتبين أن مخالفات ،72و 74و 73رقم  شكلالبالاستناد إلى  •

 .الجوي التصوير تقنيات بسببالسهل رصد هذا التغير  من كانحيث  القانون، سن بعد الزراعية الأرض علىازدياد الزحف العمراني  •

م تستمر فحسب ل ظاهرةالهذه  أنعن طريق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  2020 عام في نشرها تم التي الإحصاءات وأ هرت

ً  زادت بعد سن القانون، بل   .61،62 71و76 شكلال موّضح في كما ،المُنفذة أعداد الإزالات ضعف معخاصةً  ،بشكل كبير أيضا

 إجمالي مقارنة وذلك عن طريق الفساد،والتفتيش إلى جانب شبهات  مراقبةوضعف عمليات ال قانونال سيادةالضعيف ل ضعيمُكن استنتاج الو •

ً  ،السلطات الإدارية المحلية عن طريقضدها قرارات الإزالة التي تم إصدارها  داعدأو ،المخالفات داعدأ التصالح  طلبات أعداد مع جنب إلى جنبا

 ، مع العلم بأن ليس كل المخالفات تم التقديم للتصالح عليها.قدمةالمُ 

 التحليل النوعي  1.1.1
 يناير  ورصدها بينتم تنفيذها  مخالفة بنائية 5494 من أكثرتم جمع وتحليل وتصنيف  الجديدة، القاهرة على نطاق الدراسة الأضيق، في مدينة

ً ). 78شكل مقرّب للجزء المُحدد في الشكل السابق رقم  :11الشكل   القاهرة مدينة جهاز من عليها الحصول تم التي للبيانات طبقا
 (99الباحث قبل من 9197 يونيو في الجيدة

 62 .9191 إلى 9177 من مصر في الأراضي على التعديات أعداد: 16الشكل 

 69. 9191 إلى 9177 من مصر في إزالتها تمت التي الأراضي على التعديات أعداد: 17الشكل 



 Muhammad Ibrahim Gabr / Engineering Research Journal 180 (December2023) AA90- AA125  

AA106 

  

 

ً  (78)الشكل  9197ويونيو  9178  للأصناف الآتية: وفقا

 القانون إصدار بعد وأ قبلسواء تم تنفيذها   -

 أعلى طبيعة ربحية أو أقل ربحية كانت ذات طبيعة سواء  -

 النتائج

 الردود" زادت في البناء"و "المبنى استخدام تغيير" مثلفقط المخالفات  .أعداد المخالفاتانخفاض عام في د ووجيلُاحظ  من الناحية الكمية، -

 .2020و 2019 خلال عامي

 ،9172الثامن من إبريل  في القانون سن بعد ،علىالأ الربحية طبيعةالمخالفات ذات الأعداد  في واضحة زيادةمن الناحية النوعية، توجد  -

 .9191عام  في وخاصةً 
 من حيث: نتائج وآثار تطبيق القانون المُحققة حتى الآندراسة وتحليل تمت 

 الطلبات المقدمة 

 طلبات التصالح التي تم البت فيها 

 مدة العملية 

 الدستورية 

 سيادة القانون وأعداد مخالفات البناء 

 التعامل مع كل ما لم يتم تقنينه آليات 

 الإشراف 

  الغموض والتعقيد 

 استقلالية قرار التقنين 

الجوانب الخاصة 

 بالسياسة الموضوعة
 الصورة والشخصية العمرانية 

 الشكل الخارجي للمبنى 

 الدراسات المسبقة الشاملة 

 ارتفاعات المباني 

 الكثافة العمرانية والتأثير على البنية التحتية 

  والتهوية الطبيعيةالإضاءة 

 تغيير النشاط 

 أماكن انتظار السيارات 

 الموافقات الخاصة 

الجوانب المعمارية 

 والعمرانية

 منظومة الاشتراطات الجديدة 

  772/9118سيادة قانون البناء 

  تأثير قوانين البناء الحاكمة سابقاً على وضع

 المخالفات البنائية الحالي

 التعميم 

 الجوانب التشريعية
 

  المخططات التفصيلية ومخططات إعادة تحديد

  الأحوزة العمرانية

 التخطيط والتكامل

 المساواة بين المواطنين 

 التعويضات 

 الرضا العام عن السياسة الجديدة  

 دخل الأسرة  الجوانب الاجتماعية

 عوائد الحكومة من السياسة الجديدة 

القدرة على تحمل 

 التكاليف

 تشكيل قاعدة بيانات 

  صحة المستنداتمراقبة 

 الكفاءات 

 قنوات التواصل  

 الجوانب البيئية الجوانب الإدارية
 

 

 سلامة واستقرار المنشأ

 بعملية التحليل المقارن بين النتائج التي تم تحليلها والإمكانيات التي تم التوصل إليها مسبقاً من التجارب الدولية المشابهة، بهدف  القسم الثانييهتم 

ً . )6/9197و  7/9178أعداد وأنواع المخالفات البنائية المرصودة في مدينة القاهرة الجديدة بين : 12الشكل   القاهرة مدينة جهاز من عليها الحصول تم التي للبيانات طبقا
 (99الباحث قبل من 9197 يونيو في الجيدة
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 .صحة تلك الإمكانيات المُستنتجة في التجربة المصرية واختبار التحقق

سلامة  (4ة، عمراني( الجوانب المعمارية وال3، شريعية( الجوانب الت9( الجوانب السياسية، 7هذا التحليل المقارن إلى الجوانب التالية: انقسم وقد  

( 2و( الجوانب الاجتماعية، 8، القدرة على تحمل التكاليفالإسكان وتوفير ( 1( الجوانب البيئية، 6، والتكامل ( التخطيط2، المنشأ والاستقرار

 . 1رقم  ة. نتيجة هذا التحليل المقارن تم استعراضها في الجدول التاليالإداري جوانبال

 التطبيق نتائج قانون التصالح: .6
لتحقيق  ترحةسياسة مقلتوصيات  عن اقتراح فضلاً يهدف إلى استخلاص النتائج عن تطبيق القانون ونتائجه وآثاره،  الأخير، كونه، خامسال محورال

ائج على تحليل نتوذلك بناءً وتجنب المشاكل والتحديات المحتملة أو التخفيف من آثارها غير المواتية،  مرجوة من القانونالأهداف والغايات ال

ون التي تم تحقيقها تطبيق القانآثار نتائج وسيعتمد ذلك على تقييم  .نتاجات والدروس المستفادة من الأمثلة الدولية المماثلةتطبيق القانون مع الاست

 .، من خلال التحليل المقارنمعلنةال الغاياتوالأهداف  في ضوء ،حتى الوقت الحالي

 تحليل وتقييم لنتائج تطبيق القانون حتى الآن في ضوء أهدافه المعلنة  6.1
 ة، الشئون الخطة والموازن ؛طبقاً للتقرير الخامس للجنة المشتركة بمجلس النواب المكونة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان

 (99ثالباحجدول يوضّح نتائج اختبار صحة الأمكانيات التي تم استنتاجها مسبقاً، على نطاق مصر ونطاق مدينة القاهرة الجديدة. )المصدر:  :7الجدول 

 (99الباحث: المصدر. )منها هدف كل تخدم التي والمواضيع القانون أهداف يوضّح شكل :12الشكل 
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( الحفا  على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة 7فإن الأهداف العامة لقانون التصالح تضم:  ،63الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية

( 4ري والمعماري، ( الحفا  على الشكل الحض3نائية، إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات الب  (9وفقاً لقواعد قانونية وهندسية، 

 زراعية. ( الحفا  على الرقعة ال2التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، إيجاد موارد يمكن من خلالها 

( 1( وقف جميع المخالفات البنائية وتشديد سيادة القانون، 6كما توجد بعض الأهداف الأخرى والتي تم إعلانها عن طريق رئيس الوزراء مثل: 

  64المواطنين.والحفا  على مصالح 

تصالح لفي هذا الجزء من البحث سيتم تقييم كفاءة تطبيق القانون عن طريق المقارنة بين ما تم تحقيقه حتى الآن من نتائج وآثار لتطبيق قانون ا

 على البيئة العمرانية في مصر، في ضوء الأهداف المعلنة للقانون، وذلك عن طريق التحليل المقارن. 

  إلى عدة مواضيع، كل منها مصنف حسب الهدف الذي يخدمه: النتائج فيما يلي، مقسمةً سيتم استعراض 

: الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات 1و 1الهدف  6.1.1
 القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية

 الحفاظ على الثروة العقارية 

زئياً من ج يهدف القانون إلى الحفا  على المباني المخالفة القائمة الآمنة إنشائياً والصالحة للسكن، وحمايتها من مخاطر الهدم، الأمر الذي يخفف -

لجميع تلك  لالضغط على توفير السكن الملائم لعدد كبير من الناس، ولكن هذا الهدف لن يكون فعالًا إلا في حالة التقنين الكامل أو شبه الكام

 77و 71 شكل) بسبب ضعف الإقبال على تقنين المباني المخالفة ، ولكن هذا ليس هو الحالتلك المباني كل لمباني حتى يتم التمكن من تقييما

لإنشائية ا المتمثلة في عدم القدرة على تقييم السلامةو تي يهدف لحلها القانونفعالية القانون إلى نفس المشكلة ال ضعف. ستؤدي مشكلة (79و

تراطات البنائية مطابقة للاشوحتى تلك الأ، الي تعريض المباني الآمنة إنشائياً منها والصالحة للسكن أو الاستخدام، وبالتالمخالفة القائمةللمباني 

 يمكن تنفيذ تلك الإزالاتذلك مع العلم بأنه لا  .772/9118وفقاً للقانون  الإزالةلخطر  ذلك كل هذه المباني سيعرض. ولكن ينقصها الترخيص

زالة على لإاالحكومة إلى الموارد الكافية التي تمكنها من تنفيذ عمليات افتقار ب الإرادة السياسية لذلك كما صرح رئيس الوزراء واغيبسبب 

وعدم القدرة على الإزالة لكون  للصراعات الاجتماعية، اً ءدر ،القائمة والدواعي الأمنية المنازعات القضائية مثلموانع ، إلى جانب نطاق واسع

ً وحتى وإن كان ذلك  أغلب تلك المباني مأهولة بالسكان مع عدم القدرة على توفير مساكن بديلة. رد نظرياً، فسيتم اعتبار ذلك إهداراً للموا ممكنا

 والمال والوقت، الأمر الذي أدى إلى إصدار قانون التصالح في المقام الاول.

السياسة هذه . أحد الأسباب هو أن (79و 77و 71شكل ) المقدمة تم رفض العديد من الطلباتقد "قابلة للتقنين" و خالفةالمجميع المباني ليست  -

يع الحالات تحديد جملتمكن من ، لفي البيئات المختلفةالقائمة المخالفة مسح أو دراسات أو تصنيفات مسبقة خاصة للمباني عمل لم تتضمن 

 من التعامل معها. يتم التمكنحتى  ،المحتملة

 استقرار وسلامة المنشأ 

ة يعد يهدف التحقق من السلامة الإنشائية لكل المباني المخالفة من أجل الحفا  على أرواح المواطنين وفي ذات الوقت الحفا  على الثروة العقار -

م تنجح في ل المباني التيضع أية تدابير للتعامل مع ن الملائم لكل المواطنين، ولكن لم يتم وكهدفاً هاماً جداً لتحقيق الحق الدستوري في المس

ً لقانون  سوى عن طريق الإزالة اختبارات السلامة الإنشائية خطط لتدعيم تلك المباني التي من الممكن  كما لم يتم وضع، 772/9118طبقا

 معالجة قصورها الإنشائي. 

 ديم لتقنين جميع المباني المخالفة حتى يتم التمكن من تقييمها كلها، ولكن هذا ليسبالإضافة إلى ذلك، هذا الهدف لن يمكن تحقيقه إلا في حالة التق -

بني تهو الحال بسبب ضعف الإقبال على تقنين المباني المخالفة كما هو موضح في أعداد الطلبات المقدمة. ذلك إلى جانب تعزيز سيادة القانون و

يام المراقبة والتفتيش المستمر خلال وبعد عملية التقنين لتفادي القومستندات المقدمة، التشديد على صحة الوخطة إصلاح للقضاء على الفساد، 

 تقويض فاعلية القانون.عليه الإنشائية وسلامتها بأية تغييرات أو تعديلات للمباني التي تم تقنينها والتأثير على 

أنها غير صالحة  في حين-قبل سن القانون البدء الجارية، وغيره( التي تمالسماح بتقنين المباني الغير مكتملة )كالأساسات، السقالات، الإنشاءات  -

مرغوب فيه، من الممكن أن يكون مضللاً خاصةً في جزاء المبنية أو التصميم الللأ الإنشائيةسلامة الاستناداً على تقارير -للسكن أو الاستخدام

 .65، وضعف سيادة القانونوتوصيل المرافق استكمال عملية البناءحلة مر ل عمليات المراقبة والتفتيش الضعيفة أو غير الموجودة بعد 

ئية التي تمت على الأعمال الإنشا-للمباني التي تخضع لتنظيمها-لم يتطرق قانون التصالح إلى دور التفتيش الدوري للمجمعة العشرية المصرية -

الإبلاغ عن أيه مخالفة لها، إلى جانب الدور التأميني ضد الأضرار التي ممكن أن تلحق بالغير بسبب ما يحدث للمباني من ثم الموافقة عليها و

 والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي لمدة عشر سنوات، وذلك للحفا  على الأرواح والممتلكات. 

رورة إعداد تقارير السلامة الإنشائية من مكتب استشاري معتمد الذي ألغى ض 7/9191أحد المشكلات التي  هرت، خاصةً بعد تعديل القانون  -

، هي قيام الكثير من هؤلاء المهندسين بالتنصل من نقابة المهندسين، والسماح لأيٍ من مهندس استشاري معتمد من النقابة بإعداد هذه التقارير

 تخفيضب ،مصلحة الضرائب للتهرب الضريبي أمامتماد الخاص بهم، من أعداد كبيرة من التقارير التي قاموا بإعدادها بدعوى فقدهم لختم الاع

أعداد التقارير الصادرة عنهم. في حال إذا كانت مثل هذه الدعاوى غير صحيحة، فسوف تعُرض الكثير من هذه المباني وملاكها للرفض من 

حياة شاغلي هذه المباني للخطر، وفي كل الأحوال  التصالح وملاحقتهم قضائياً، أما في حال إذا كانت هذه الدعاوى صحيحة، فسيعرض ذلك

 .iسيقوض ذلك من فعالية هدف القانون من التحقق من السلامة الإنشائية للمباني المخالفة القائمة حفا اً على الثروة العقارية

ات أنه امة والسليمة، حيث أ هرت الدراستضمين معايير الاستقرار الزلزالي في تقرير السلامة الإنشائية المطلوب للمنشأ يعد من التدابير اله -

تكتوني يشير إلى أن الزلازل القوية -على الرغم من أن مصر تتميز بانخفاض في شدة ومعدلات حدوث الزلازل، إلا أن موقع مصر السيزمو

 السلامة اللازمة.ما يشير إلى إمكانية وقوع حوادث في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ تدابير ، مكنة في مناطق معينة في مصرمُ 

ضرورية ليعد كود السلامة من الحريق للمباني القائمة الذي تم إعداده وإصداره لاستخدامه خلال عملية التقنين، مثالاً على الأدوات التكميلية ا -

 لفة لها.اع المختلاستيعاب قصور الكودات المصرية في مخاطبة آليات التعامل مع المباني القائمة بالفعل بالأساليب التي تناسب الأوض

 عوامل أخرى 

 نمن الناحية المعمارية، لم يهتم قانون التصالح وغيره من القوانين المشابهة بجودة المعيشة والظروف المعيشية داخل المبنى المخالف، لك -

حة م من آثارها المباشرة على صالاهتمام جاء فقط بالشكل الخارجي. لم يتطرق القانون إلى الإضاءة والتهوية الطبيعية داخل المبنى، على الرغ

 23مادة  772/9118الشاغلين وجودة معيشتهم، على الرغم من أن هذه النقطة تعد شرطاً مسبقاً للحصول على رخصة المباني، طبقاً لقانون 

ى الدنيا للفراغات، الحد الأدن ، كما هو الحال في قوانين البناء السابقة. كذلك هو الحال بالنسبة لنقاط أخرى مثل؛ الأبعاد22إلى  26 مادة ومن

. هذا بالإضافة إلى الموافقات الخاصة التي 772/9118بقانون  24لارتفاع الفراغ وغيرها، خاصةً في المباني السكنية، كما جاء في المادة رقم 

 د يتسبب ق لكل ذلكاهل القانون تجيجب الحصول عليها من جهات محددة لترخيص بعض أنواع المباني، طبقاً للاشتراطات والقوانين البنائية. 
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. يمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى آثار نتيجة للزيادة الغير مخططة لارتفاعات ، حال أهميتهافي نتائج سلبية على جودة المعيشة والظروف الصحية

مما -بعض الأحيان يالموجودة فأو غير -المباني ومساحات الظل التي تلقيها تلك المباني، خاصةً في  ل عروض الشوارع والردود الضيقة

. ذلك إلى جانب العديد من التأثيرات الاجتماعية الأخرى 66يؤثر على كلٍ من الفراغات الداخلية والخارجية بشكل يؤدي لزيادة استهلاك الطاقة

 .غيرهغير المرغوب فيها مثل الافتقار إلى الخصوصية، وارتفاع معدلات العنف، و

ئية والسلامة من الحريق للمبنى حتى يتم تقنينه، في حين أنه تم التغاضي عن عوامل أخرى كضوابط التأثير البيئي، يشترط تحقيق السلامة الإنشا -

ي قد ذعلى الرغم من تأثيراتها المتعددة على الأنشطة المختلفة كالأنشطة السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والخدمية وغيرها، الأمر ال

لية خاصةً مع المعدلات المتزايدة للتلوث البيئي وعدم وجود تخطيط رسمي مسبق أو لاحق يتضمن تلك المباني التي تم يتسبب في مشاكل مستقب

ية معتمدة، في الأماكن التي ليس لها مخططات تفصيل نشاطمع إمكانية تقنين تغيير ال تقنينها، وتأثيرها على البيئة والمرافق المحيطة بها، خاصةً 

 مع ملاحظة أن وجود هذه الاستخدامات سيؤثر بالتأكيد على هيكل الأنشطة في تلك المخططات التفصيلية.

ً للقوانين البنائية الحاكمة - كالمباني  ،إغفال قانون التصالح لبعض الموافقات الخاصة اللازمة لاستصدار تراخيص بعض أنواع المباني طبقا

اللجان  والتعليمية والدينية والمنشآت الصحية، يفرض تساؤلاً حول الأهمية الحقيقية لمثل هذه الموافقات في عملية الترخيص الطبيعية، والجهات أ

فات لكود المواص التي تقوم باعتمادها. قد يؤدي إغفال مثل هذه الموافقات في بعض الحالات كما في حالة المنشآت الصحية إلى عدم امتثالها

 الخاصة بالمنشآت الصحية، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم ملاءمة تصميم المبنى لهذا الاستخدام المحدد.

رة. الأمر الذي من الممكن أن يعرّض حياة القاطنين في هذه لم يتطرق القانون إلى أي شيء يتعلق بتقنين المباني المخالفة في المناطق الخط   -

 ة، حتى وإن كان المبنى المخالف آمن إنشائياً ومتوافق مع تدابير السلامة من الحريق.المناطق لأخطار كبير

 ري والمعماري: الحفاظ على الشكل الحض1الهدف  6.1.1
 شكل وصورة البيئة المبنية 

ليس تقنين الجديد منها والمخالفات البنائية القائمة بالفعل تقنين وجد تغيير ملحو ة نتيجة لتطبيق القانون، حيث أن القانون يستهدف يحتى الآن لا  -

ن المتوقع ، ولكن مفي سياقها العمراني المُخطط تلك المخالفات المُقننة أو تضمين عادة تطويرلإالذي لم ينُشأ بعد، ولم يدُرج في إطاره أي خطط 

 ائية وزيادة الكثافة البنائية.حدوث آثار سلبية على المدى الطويل، خاصةً مع استمرار المخالفات البن

غير كافٍ وحده لتحقيق الشكل العمراني المرغوب فيه خاصةً مع وجود فجوة كبيرة الاعتماد فقط على طلاء الواجهات الخارجية للمباني المُقننة  -

 بين طلبات التقنين المستهدفة والتي تم تقديمها بالفعل.

طلاء الواجهات  :باستخدام أدوات مثلأفضل  مواد قانون التصالح لتحقيق شكل وهيكل عمرانييق رالتشكيل الغير مباشر للبيئة المبنية عن ط -

ضي عن طريق التحكم في التخطيط وتقسيم الأراوالغير مُشطبة للمباني المخالفة التي سيتم تقنينها بهدف تحقيق معالجة بصرية عمرانية أفضل، 

للحفا  على العروض الدنيا للشوارع، ومحاولة الوصول إلى خط سماء متجانس على على خطوط التنظيم  ات والبروزاتالتعدي وإزالة منع

يثبت فعاليته  كل هذا يمكن أن المدى البعيد عن طريق منع تقنين المباني التي تتعدى قيود الارتفاعات الخاصة بالطيران المدني والقوات المسلحة.

ما لا ك ه الكامل للمباني المخالفة، ولكن هذا ليس هو الحال بسبب ضعف الإقبال على تقنين المباني المخالفة.فقط في حالة التقنين الكامل أو شب

فيما يخص تنظيم خط السماء، فالنتائج من الممكن أن تكون  يمكن تحقيق ذلك إلا في حالة تعزيز سيادة القانون، وهذا ليس هو الحال أيضًا.

كأن تكون كل ارتفاعات المباني في منطقة محددة متعدية لقيود الارتفاعات وعليه تتم إزالة الأدوار المخالفة  ،ملموسة حالياً في حالات معينة

ديدة جوتوحيد الارتفاعات، لكن على صعيد آخر فإن تلك المباني ستتجاور مع مباني سيتم إنشائها حديثاً ستخضع لمنظومة الاشتراطات البنائية ال

فاعات المباني وعدد الأدوار بشكل أقل من السابق. أما في حالة المناطق التي بها مباني قليلة الارتفاع فإن هذا الهدف والتي قيضت بشكل عام ارت

سماء غير  خط تحقيقالمنشود لن يكون ممكناً كون تلك الارتفاعات بعيدة عن قيود ارتفاعات الطيران المدني والقوات المسلحة مما سيؤدي إلى 

قيود الارتفاعات التي تحددها القوات المسلحة والطيران المدني درجة قرب كبيرة. نقطة أخري هي أن متغيرة على  بانيم ظم بارتفاعاتتمن

 .67تتعلق فقط بحركة الطائرات من وإلى المطارات المدنية أو العسكرية وليس لها علاقة بظروف جودة الحياة أو الاشتراطات التخطيطية

ة الجديدة إلا لاشتراطات البنائيئة المبنية حديثاً بعد عملية التقنين حيث أنهم بالرغم من أنهم سوف يخضعوا لسوف يكون هناك تأثير على البي -

وما إلى  هاكونة فيما بينوالفراغات المفتوحة المُ  ، أماكن الفتحات في الواجهات، المداخلما بشكل وكتلة البناء القائمة أنهم سوف يتأثروا بشكلٍ 

ذلك من المعايير التي سيجب مراعاتها لتحقيق أبعاد كالخصوصية وغيرها، خاصةً في  ل غياب الدراسات المسبقة والمخططات الخاصة 

 بتطوير وتضمين المباني المخالفة التي تم تقنينها في سياقها العمراني المخطط.

ن يمها بالفعل، إلى جانب ضعف سيادة القانون فيما يخص حركة العمران والبناء يمكوجود فجوة كبيرة بين طلبات التقنين المستهدفة والتي تم تقد -

ما تم تقنينه وما لم يتقدم للتقنين وما تم رفضه وما هو مطابق  ؛درجة قرب كبيرة، ما بينالتي على المباني  تلك أن تؤدي إلى تباين مظاهر

 حضري المتعدد الأوجه الموجود بالفعل.للاشتراطات وغيره، مضيفاً بذلك طبقة أخرى إلى الطابع ال

تحمل التكاليف، فتح الباب لإمكانية الاكتفاء بطلاء تظهر الدلائل أن اختيار كلمة "طلاء" وليس "تشطيب" بهدف مراعاة قدرة المواطنين على  -

ة مناسبة، معتبراً بذلك إهداراً للمال ، الأمر الذي لم يؤد  إلى تشطيب مناسب للواجهة لتحقيق معالجة بصريالواجهات فقط على الطوب الأحمر

، بعدما يتم اعتماده ليتم تقنينه وتوصيل المرافق اللازمة، فتقل أو تنعدم بعدها فرص متابعة iiكونه معرضاً للتآكل السريع نتيجة للعوامل الجوية

 .غير قانونية ما توصل إليه شكل المبنى مع عدم القدرة على فرض عقوبات

-قائمة في مصروالتي تشكل غالبية المباني ال-المُدركة للمدينة، فإن التقنين والتصالح مع أنماط المباني المخالفة الموصومة سابقاً بالنسبة للصورة  -

 يمكن أن يفرض فكرة التقبل العام لهذا الشكل من أشكال التخطيط والبناء.

ن ت بها الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاولا تزال المبادرات التي تم تبنيها مؤخراً للتطوير، مثل تلك التي قام -

( وآخرين لتطوير مبادئ توجيهية لإعداد مخططات التطوير والتحسين في جميع أنحاء مصر في المرحلة الأولية ولم تسفر عنها GIZالدولي )

 أي نتائج حتى الآن.

 الكثافة العمرانية  

على الكثافة العمرانية مازالت غير واضحة، حيث أن القانون يستهدف تقنين المخالفات البنائية القائمة بالفعل وليس تقنين نتائج تطبيق القانون  -

ات البناء ت مرتفعة، خاصةً مع تزايد مخالفمكانياالجديد منها الذي لم ينُشأ بعد. أما فيما يتعلق بإمكانية زيادة الكثافة، فتشير الدلائل إلى أن الإ

 مكن أن يؤدي إلى تدهور البيئة العمرانية إذا لم يتم تناول تلك المشاكل ودراستها بشكل فعاّل.ف سيادة القانون، ما يُ وضع

 وضعهو ال ايجب أن يكون قد تم إجراء الدراسات والتحليلات الكافية للبنية التحتية القائمة وقدرات استيعابها مسبقًا من ق بَل السلطة المختصة كم -

 ، حيث أنه طبقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري مدينة القاهرة الجديدة والشيخ زايد وغيرهك المدن الجديدة في ت دراستهافي الحالات التي تم
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اللجنة إلا بعد موافقة  في المدن الجديد، ، يمُنع القيام بزيادة أية وحدات/أدوار عن الاشتراطات المعمول بها72/77/9171بتاريخ  7191رقم 

ي قبل الموافقة على تقنين أي أعمال بناء مخالفة، خاصةً تلك التي تتسبب ف ،العمرانية الجديدة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات

 ط لها، وذلك من أجل تجنب المشاكل المستقبلية المحتملة.خطّ زيادة الكثافة السكانية المُ 

عدم كفاية العائد المادي للحكومة من الأسعار المحددة للتقنين لأنها ليست مبنية على التقديرات الفعلية  دراسات مسبقة يمكن أن يؤدي عدم وجود -

وب كما هو والتطوير العمراني المطلتكلفة تدعيم أعمال المرافق للرسوم المطلوبة للتغلب على تأثير هذه المخالفات على المرافق العامة وتغطية 

ولقد تفاقم هذا الوضع خاصةً بعد التسهيلات والتخفيضات المتعددة للأسعار  الجديدة كالقاهرة الجديدة والشيخ زايد وغيره.المدن حالة الحال في 

 .68هذه العوائد مؤجلة بسبب إمكانية تقسيط مبالغ التصالح لمدة تصل إلى ثلاث سنواتمن  %12حوالي  كونو

دات حأحد المشاكل التي فرضها قانون التصالح، خاصةً في المدن الجديدة، هي أنه توجد العديد من الحالات التي سبق لها طلب زيادة أدوار أو و -

فض الكثير ربالمباني، وتمت دراسة تلك الطلبات في ضوء قدرة المرافق والبنية التحتية القائمة على استيعاب تلك الكثافات الزائدة وبناءً عليه تم 

لذين ا منها، ولكن بعد سن قانون التصالح تمكن هؤلاء الذين انتزعوا تلك الزيادات بالمخالفة للقوانين والاشتراطات من تقنينها على عكس هؤلاء

في نفس ها ولكن نفس احترموا القانون ولكن تم رفض طلباتهم سابقاً. هذا أيضًا يضع السلطة أمام مشكلة كبيرة حيث أن البنية التحتية الحالية هي

  وحتى غيرها مما لم يتم توصيله بالمرافق بعد. المرافقتلك المرتبطة ب نتيجة المباني المخالفة عليهم تقنين الكثافات المتزايدةالوقت 

في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة بطريقة  لنشاطفي التعامل مع تغيير ا 772/9118قانون التصالح جاء لإصلاح مشكلة قانون  -

، 716/7216بقانون  كان الحالمخططات تفصيلية معتمدة كما التي لم يصدر لها في المناطق  نشاطصارمة إلى حد ما، وقد سمح بتقنين تغيير ال

دة المحد نشطةا وتوسعها في حال عدم مطابقتها للأإلا أنه لم يتم ذكر أي شيء عن وجودها بعد إصدار المخططات التفصيلية واستمراريته

ً من غيره حيث أنه في حال وجود  716/7216بالمخطط التفصيلي. تعامل قانون  عن تلك مختلفة  أنشطةمع هذه الحالة بشكل أكثر استيعابا

شطة وتحديد مدة معينة يتم بعدها إيقاف تلك الأنالمحددة بالمخطط التفصيلي الذي تم وضعه، يتم الإبقاء عليها كما هي مع منع توسعها أو زيادتها 

 المخالفة مع منع أي ترخيص لتعديل أو تدعيم أو تجديد تلك المباني المخالفة. 

يدة دانتهاج آليات تقليل الكثافات في المناطق عالية الكثافة عن طريق تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة ومنظومة الترخيص الج -

حيث  ،ؤدي إلى زيادة مخالفات البناءي، من المحتمل أن من سابقتها وأكثر صرامةً في عملية إصدار تراخيص المباني كثر طولاً ت أالتي جاء

  .زالة على نطاق واسعوعدم القدرة على الإ القانون تطبيق  ل ضعففي  خاصةً  ،للبناء وأسرع غير رسمية أبسط طرقسيبحث الناس عن 

المروري وعدم كفاية مواقف انتظار السيارات من أعراض زيادة الكثافة العمرانية والتي أحد أسبابها هي زيادة المباني تعتبر مشاكل الازدحام  -

المخالفة. ضرورة توفير مساحة كافية لانتظار السيارات لجميع وحدات المبنى داخل حدود قطعة الأرض كشرط مسبق لتقنين مخالفة تغيير 

ة لمحاولة تفادي المشاكل الناجمة عن عدم كفاي اً جيد في مدينة القاهرة الجديدة، يعد مثالاً  ،المباني السكنية فقط النشاط من خدمي إلى سكني في

ً  مساحة انتظار السيارات بالمبنى، من  لأكثر ،ولكن هذا قد لا يكون فعالاً في حالة امتلاك كل وحدة من تلك الوحدات ذات الدخل العالي غالبا

 . في أمثلة أخرى كمحافظة الجيزة، لم يتم الأخذ في الاعتبار تغيّر متطلبات مساحات مواقف9م 791لوحدات الأقل من ل بالنسبةسيارة، حتى 

السيارات للوحدات التي تم تغيير استخدامها من سكني إلى تجاري أو إداري، خاصةً إذا لم يكن للمبنى دور بدروم.  كود المواصفات  انتظار

يعتبر خطوة جيدة لمعالجة تلك المشاكل في المشاريع الجديدة التي سيتم بناؤها  9191لسيارات الذي صدر حديثاً في الخاصة بمواقف انتظار ا

ذة من إصدار كود أماكن الحالية المتزايدةفي المستقبل، ولكن عند الحديث عن مشكلة عدم كفاية أماكن انتظار السيارات  ، فإن الإجراءات المتخَّ

وقرارات نزع ملكية جميع الجراجات المغلقة أسفل  لانتظار المركبات في الشارع المنظم 721/9191ديد وإصدار القانون انتظار السيارات الج

 جتها. لوسائل المناسبة لمعالبوضع لأساس للم يحل المشكلة فعلياً حتى الآن أو حتى قام  العقارات السكنية غير المستغلة لإعادة تشغيلها،

 لمسبقةالدراسات والمتطلبات ا 

، مما أدى إلى إطالة مدة تطبيقه وصدور عدة iiiتسبب عدم وجود دراسات مسبقة شاملة للقانون في الكثير من التعقيد والغموض خلال تطبيقه -

  ض فاعلية القانون وأهدافه.يقو يمكن أن تعديلات لاحقة لمحاولة تدارك النواقص والمشكلات التي  هرت خلال التطبيق، الأمر الذي

قانون التصالح في تحديث قاعدة بيانات وسجلات المباني القائمة، ولكن بسبب ضعف الإقبال على طلب التقنين، فإن ذلك التحديث لم يكن ساعد  -

 .المطلوبشكل الفعالاً ب

المخططات ولة المعدأحد المشكلات التي تسببت في تعطيل عملية التقنين في عدة مناطق كانت التأخير في إرسال خرائط الأحوزة العمرانية  -

لك بالإضافة إلى وجود العديد من تللعمل على أساسها،  ،التفصيلية عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمراني إلى الجهات الإدارية المختصة

. مشكلة ذلك التأخير هي أن تلك المخططات تعتبر 9191يتم إعدادها بعد كما صرح وزير التنمية المحلية في يونيو  لم الخرائط والمخططات

حالة في  هب الأساس الذي يتم على أساسه تحديد القرار في طلبات تقنين مخالفات تغيير النشاط، حيث أن تقنين مخالفات تغيير النشاط مسموح

لأحوزة لكتل السكنية المتاخمة للمباني بال بالنسبةد للمنطقة التي يوجد بها المبنى المخالف. كذلك هو الحال عدم وجود مخطط تفصيلي معتم

على مساحات فقدت مقومات الزراعة وعليه تم ضمها للأحوزة  99/1/9171العمرانية للقرى وتوابعها والمدن القائمة طبقاً للتصوير الجوي في 

ففي هذه الحالة لن يمكن الفصل . 7/9191وتعديله  71/9172لممكن تقنينها طبقاً للمادة الأولى بقانون التصالح العمرانية وبالتالي أصبح من ا

 الأحوزة العمرانية وإرسالها للجهات الإدارية المختصة للعمل على أساسها.إعادة تحديد في طلبات التقنين إلا بعد إصدار خرائط 

جانب  إلى التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائيةإيجاد موارد يمكن من خلالها  :1الهدف  6.1.1
 زيادة توفير السكن الاجتماعي الملائم

 القدرة على تحمل تكاليف التقنين 

عددة للأسعار، بينما لمتتظهر الدلائل أن عملية التقنين لم تكن تكلفتها في متناول الملاك العاديين في المناطق الحضرية بالرغم من التخفيضات ا -

الأزمة سبب القدرة على الدفع بتضاؤل . أحد الأسباب الرئيسية هو شكلٍ سهلكانت تلك الأسعار في متناول المطورين العقاريين والمستثمرين ب

مع زيادة نسبة خاصةً ، كبير على الوضع المالي للمواطنينبشكل  تي أثرتال Covid-19))فيروس كورونا  جائحةالاقتصاية الحالية، وأيضاً 

 المواطنين على تقنين مخالفاتهم البنائية. إقبال، مما أثر بدوره على ةتسريح العمالالبطالة و

 يه لذلك، على الرغم من سعمماثلةل له نفسه ارتكاب مخالفات لم يرفع قانون التصالح من قيمة تقنين المخالفات بحيث تكون رادعاً لمن تسوّ  -

مخالف تر المربع ال. على سبيل المثال، في مدينة القاهرة تحققت تلك الزيادة في تكلفة تقنين المivلإنكار فكرة أن القانون جاء لمكافأة المخالفين

د التخفيضات بع 9جنيهاً/م 162طبقات الأسعار الدنيا لتصل إلى حوالي  في حالة عدا -ولكن ليس بالقدر الذي يمكن اعتباره رادعاً -في كل الحالات

ً القيمة التقديرية المحددة لسعر المتر مربع من المباني في مدينة القاهرة وهي ، 9جنيهاً/م 811 أقل منتي تعتبر اللاحقة وال ن للمادة الأولى م طبقا

 هذا إلى جانب الاستخدامات الغير سكنية، كالخدمات  والتي يتم على أساسها حساب رسوم البناء والمخالفات. 991/9172رقم  وزاريقرار الال

                                                                                                                                                                                                  
iii  2و 4و 9و 7طبقاً للمقابلات رقم. 
iv  71طبقاً للمقابلات رقم. 
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ً بعد التخفيضات. هذه الزيادة لم تتحقق أيضاً في حالة المناطق الريفية، بل على  211وغيرها والتي وصل سعر المتر مربع فيها إلى  جنيها

  ناطق الريفية وموحدة لجميع أنواع المخالفات.في جميع الم 9جنيهاً/ م 21العكس تناقصت تكلفة تقنين المتر مربع من المخالفات لتصل إلى 

فة التعديلات المزدوج بين مخال والتسعير هي التعامل مخالفات البناءالموضوع لأنواع تسعير التصنيف ولأحد المشكلات التي تم رصدها نتيجة ل -

من سعر المتر المربع المحدد للمنطقة  %2ب تقدر كلا المخالفتين تكلفة تقنين المعمارية الداخلية ومخالفة زيادة عدد الوحدات، فطبقاً للقانون 

حسب نوع النشاط، بغض النظر إلى اختلاف طبيعة كلا المخالفتين، كون مخالفة زيادة عدد الوحدات تعُد مخالفة لها طبيعة ربحية أعلى من 

ذا إلى جانب أنه في الوضع الطبيعي عندما يتم طلب زيادة عدد ه vمخالفات التعديلات المعمارية الداخلية كتحريك حائط أو فصل فراغ أو غيره.

ة لالوحدات بالمبنى في حدود المسموح به طبقاً للاشتراطات البنائية يتم ذلك نظير علاوة، كما أنها تحتاج بطبيعة الحال إلى توصيلات منفص

 يجة الاحتياجات المتغيرة للسكان.نتعادةً ، كل ذلك على عكس مخالفة التعديلات المعمارية الداخلية والتي تنشأ للمرافق

 دخل المواطن 

لإضافة اساعد قانون التصالح في رفع القيمة السوقية للمبنى المخالف، وبالتالي زيادة دخل المالك من عوائد بيع أو تأجير ذلك المبنى المقنن، ب -

 القروض.إلى إمكانية استخدامه في عمليات الرهن العقاري واستخدامه كضمان لمخصصات 

م المرافق وأما بالنسبة للمستأجرين بالمباني المخالفة التي تم تقنينها فلن يعود عليهم أي عائد مادي، لن يجنوا سوى حالة الاستقرار النسبية ورس -

رسوم صيانة ك رسوم إضافيةتظهر وس بعد التقنينالمُخفضة مقارنة بتلك في حالة عدادات الممارسة، بينما على العكس سترتفع رسوم الإيجار 

ية سعياً مخالفة أو في مناطق عشوائ أخرى في مباني إلى الانتقال إلى مساكنفي تلك المباني المستأجرين دفع إلى ذلك  يؤديالمبنى وغيرها. قد 

 محتملةالملكية اللبحث عن قد يدفعهم ل ، أوالكثافة المناطق التي تعاني بالفعل من مشاكل تلك زيادة الكثافة فيمما يؤدي إلى ، وراء إيجارات أقل

 .الذين تمكنوا من تقنين مبانيهم المخالفة عن طريق قانون التصالح من ، كما حدث مع من قبلهمخالفات البناءمن خلال  للمسكن

 توفير المسكن والعائدات الحكومية 

من عوائد التصالح لصالح  %92خصص نسبة ، حيث أن القانون تقنين المخالفاتعلى ف بال الضعيقسيتأثر توفير المسكن الاجتماعي بالإ -

التصالح ضعيفة بالمقارنة مع العوائد المستهدفة بسبب ضعف أعداد جاءت عوائد  ، ولكنصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية

عامل آخر ر. حكومة في الريف والحضالطلبات المقدمة للتصالح، ذلك إلى جانب التخفيضات والتسهيلات المالية الكبيرة والمتعددة التي قدمتها ال

من مبالغ التصالح سيتم سدادها على أقساط  %12أن هو  بالمقارنة مع العوائد المستهدفة أثر في ضعف العوائد المُحصلة عن طريق الحكومة

  .7/9191تعديل القانون سنوات كما نص  ثلاثحتى 

من محاولة الوصول لغيره من المسكن الرسمي الغير مخالف، خاصةً بعد التخفيضات عتبر في متناول المواطنين أكثر تقنين المساكن المخالفة يُ  -

كما تم تحديد الأسعار باهتمام كبير لظروف كل منطقة وكل  .69والتسهيلات المالية المتعددة في سعر تقنين المتر المربع من المباني المخالفة

من سعر السوق للمتر مربع من المباني، مع  %71استخدام، علماً بأن تم تحديد سعر تقنين المتر المربع من المباني المخالفة ليكون في حدود 

 جديد. /مبنىشراء وحدةفي حالة  اً فرمتو ليسإمكانية تقسيط المبلغ لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بدون فوائد، الأمر الذي 

تلك  ، بعدما كان قد تم هجرسوق الإسكان فيساعد القانون في إضافة عدد كبير من الوحدات المغلقة المخالفة في المناطق الحضرية للمعروض  -

لنسبة للمساكن الأولية حيث يلجأ السكان الوحدات والمباني لعدم توصيل المرافق العامة بها، على الرغم من أن هذا لم يكن الحال دائماً خاصةً با

من نسبة قرارات الإزالة التي تمت إعاقتها من  %32) اإزالته إمكانيةمن أجل إعاقة  طرق غير قانونيةوتوصيل المرافق بلشغلها فور إنشائها 

  (.9171حتى 9111
 ساعدت الوحدات السكنية المخالفة في المناطق الحضرية، وخاصةً في المدن الجديدة، في سد فجوة توفير المساكن الميسورة التكلفة للطبقات -

على الرغم  ،البدروماتذات الدخل المنخفض في تلك المدن، حيث يسعى الناس لشراء وحدات سكنية منخفضة السعر نسبياً على الأسطح أو في 

 المعروضة الاجتماعي سكن. يشير ذلك إلى عدم كفاية الviا المخالف، لرفع مستواهم المعيشي بالعيش في مجتمعات ذات دخل مرتفعمن وضعه

  .الاحتوائية، التي تضمن توفير احتياجات الإسكان للفئات المختلفةسياسات الإسكان  وضع التأكيد على الحاجة إلىو، هذه المجتمعاتفي 

  بر خطوة جيدة.يعت تلكات كآليات غير مباشرة لتشجيع تقنين المباني والوحدات المخالفةقانون تسجيل المموالتمويل العقاري مبادرة استخدام  -

 .تساعد مبادرة التمويل العقاري، التي تم تقديمها مؤخرًا، المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الحصول على سكن لائق بطرق مُيسرة

الوحدات المخالفة لإضفاء الشرعية على ممتلكاتهم حيث يمكن أن  لوحدات التي تم تقنينها تعتبر في الواقع حافزاً لأصحابإمكانية تمويل ا

  ، الأمر الذي لم يكن من الممكن قبل تقنينها.ملكيتها ن خلال إمكانية رهن الوحدات ونقليساعدهم ذلك على زيادة دخلهم م
 البنائية وتشديد سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية: وقف جميع المخالفات 6و 1الهدف  6.1.1

 مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية 

اء، ، وبناءً عليه يتم التعامل معهم طبقاً لأحكام قانون البنمخالفات البناءلم يحدد القانون عقوبات أو آليات خاصة للتعامل مع ما لم يتم تقنينه من  -

، 96وعلى رأسها عدم قدرة الحكومة على تطبيق الإزالات على نطاق واسع ،عرّض الحكومة لذات المشاكل التي لم تستطع حلهار الذي مالأ

  وحتى وإن تمت تلك الإزالات فستترك الحكومة مع الحاجة إلى إعادة إسكان ذلك العدد الكبير من شاغلي هذه المباني المخالفة.

ضي الزراعية بعد سن قانون التصالح، مع زيادة ملحو ة في على الأرا البنائية تم رصد الدلائل على استمرار المخالفات البنائية والتعديات -

، مثل وحدات التدخل السريع المحلية على الرغم من الإجراءات الردعية التي اتخذتها الدولة، (71و 76شكل ) سن القانونوقت إعلان والأعداد 

 الطوارئ. المُشَكلة لكشف وإزالة أي انتهاكات وإحالتها إلى النيابة العسكرية بموجب قانون

إعلان  تتم رصد زيادة كبيرة في أعداد المخالفات البنائية ذات الطبيعة الربحية الأعلى بعد سن قانون التصالح، مع زيادة ملحو ة في الأعداد وق -

ً  وسن القانون، وذلك  .(78شكل ) ما تم من تحليل على مقياس مدينة القاهرة الجديدةل طبقا

ير ، خاصةً أن القانون لم ينظم آليات أو تدابعالية على الأراضي الزراعيةالبنائية مخالفات البنائية والتعديات استمرار وزيادة أعداد ال ةإمكاني -

ولئك الذين لم يكُملوا أو أ خاصة لوقف المخالفات الجارية والمستقبلية، أو حتى تدابير للتعامل مع المباني التي لا يمكن تقنينها وفقاً لأحكام القانون

  تقنين مخالفاتهم.  اتعملي

عملية التقنين في المناطق الريفية شجعت ارتكاب المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية  تيسيروالمبالغة في  الرسوم المخفضة -

 مؤديةً بذلك إلى تناقص الأراضي الصالحة للزراعة، خاصةً في  ل ضعف المراقبة والتحكم في عمليات البناء.

 عملية التقنين شجع الكثير من المخالفين لارتكاب المزيد من المخالفات، وحتى شجع من قاموا بتقديم الطلبات لتقنين مخالفاتهم البنائيةالتأخير في  -

ده في طبقاً لما تم رص ،، خاصةً تلك التي لها طبيعة ربحية أعلىقبل إجراء المعاينات خلال مدة عملية التقنين لارتكاب المزيد من المخالفات

  .من القانون الشخصية أملاً في تقنينها وتحقيق المزيد من المكاسبوذلك ، مدينة القاهرة الجديدة

                                                                                                                                                                                                  
v  4طبقاً للمقابلة رقم. 
vi  71طبقاً للمقابلات رقم. 
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 يادة القانون س 

ل سن القانون بعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإزالات طبقاً لقانون البناء، ضد المخالفات البنائية الجديدة وما لم يتم تقنينه من مخالفات ارُتكبت ق -

ضعاف سيادة القانون إفشلت في عملية التقنين للأسباب التي تم ذكرها مسبقاً، كل ذلك يؤدي إلى سواء تلك التي لم يتم التقديم لتقنيها أو تلك التي 

ء منه اوتقويض فعالية قانون التصالح وأهدافه، الأمر الذي  هر بالفعل من الإحصاءات المُعلنة لأعداد المتقدمين وما تم إنجازه وما تم الانته

ً إلى جنب مع الإحصاءات الخاصة بأعداد المخالفات البنائية التي تم (79و 71شكل ) سواء بالقبول أو الرفض ارتكابها قبل وبعد سن ، جنبا

 .(74و 73شكل ) القانون

 توجد إمكانية لمد مدة تطبيق القانون أو إصدار قوانين جديدة لاحقة لاستكمال أو تحقيق ما قد لا يتم تحقيقه. -

ي أن ينُظر دائمًا ، سيتسبب فمخالفات البناءة إلى تشديد وتعزيز عملية المراقبة والتحكم في عمليات البناء وإنفاذ القانون ضد لحّ إغفال الحاجة المُ  -

ية التمديدات نإلى التقنين على أنه ملاذ الدولة للتعامل مع هذه المشكلة، خاصةً في  ل ضعف إقبال المواطنين على التقديم للتقنين، ما يزُيد من إمكا

يث ح كما حدث في تجربة السند، ة القانونالمتعددة للقانون أو إصدار سياسات تقنين أخرى متعاقبة، الأمر الذي من شأنه أن يقوض جوهر سياد

فين بعد كما يتسبب في أن تكون معاقبة المخال مخالفات البناءضد  داريةالإجنائية والالتشريعات التي تتضمن عقوبات  يعُطلفي الواقع  أن ذلك

 ذلك بلا معنى بسبب تكرار تطبيق سياسات التقنين على نفس تلك المخالفات. 

دلاً من "تقنين" على القانون الصادر لتقنين المخالفات البنائية يقوض هيبة الدولة وكذلك سيادة القانون حيث يعطي شعورًا إطلاق لفظ "تصالح" ب -

منفعة  وليس بأن البناة المخالفين هم منافسون متساوون للدولة وليسوا مخالفين لقوانين الدولة ومتعدين بذلك على المنفعة العامة للشعب بأكمله

 . viiولة فقطخاصة بالد

 قوانين واشتراطات البناء 

الذي جاء صارماً للغاية ولم يضع إطارًا يسمح بتقنين مخالفات البناء خاصةً تلك  772/9118تم سن قانون التصالح لحل مشاكل قانون البناء  -

ق لم يعُلّ وكونه  الح المؤقتة. لكن بسبب طبيعة قانون التص716/7216التي ضمن حدود الاشتراطات المسموح بها، على عكس قانون البناء 

ة مع للمباني المخالفة المتوافقبالنسبة ستظل نفس المشاكل التي أدت لسنهّ قائمة بعد انتهاء تطبيقه، خاصةً ، 772/9118تطبيق قانون البناء 

صول على لإعادة بنائها مجدداً بعد الحوالتي تعُتبر في هذه حالة هدمها  ولكن تفتقر للترخيص الرسمي-الاشتراطات البنائية ومقتضيات السلامة

للتقنين المنتظم الدائم لأغلب المخالفات  716/7216. على النقيض، سماح قانون viii ،70الترخيص المطلوب يعُتبر إهداراً للمال والوقت والجهد

 .ixعلى أمل إمكانية تقنينه بسهولة فيما بعد مخالفات البناءفي ذلك الوقت على البنائية شجع الكثيرين 

 ،بنائيةلمخالفات الإلى  هور جيل جديد من اؤدي عادةً اعتماد مواعيد نهائية صارمة لسياسة التقنين المؤقتة دون تبني أية إصلاحات حقيقية ي -

وفي ، كما حدث في تجربة ألبانيا 71مخالفات البناءحيث يتم تمديد هذه المواعيد النهائية للتشريع عدة مرات بسبب عدم قدرة الدولة على وقف 

 .9176مونتينيجرو 

 التعميم  

وغيره من قوانين البناء، الأمر الذي يجعل من الصعب توقع  772/9118مبدأ التعميم عن قانون البناء الموحد  71/9172ورث قانون التصالح  -

 محاولة حلها. عن تلك التي تسبب بها قانون البناء والتي بدورها أدت لسن قانون التصالح للقانون التصالح أي نتائج مختلفة 

-  ً لشروط ا القانون لم يوفر حتى المرونة التي تسمح لكل جهة مختصة بتحديد الآليات والمعايير المناسبة لها بناءً الاحتياجات الخاصة بها، معمما

 اتها المختلفة.نفسها بآليعملية التقنين خطوات ، كما هو الحال بالنسبة للإنشائيةاختبارات الاستقرار والسلامة االمسبقة اللازمة للتقنين مثل 

لك الخاضعة لقانون البناء ت تتشمل كل المخالفات البنائية التي تم تنفيذها قبل سن قانون التصالح، وليسلللمخالفات التي تخضع له تعميم القانون  -

لتي تمُكن اعدم كفاية الموارد  مع ،بحالاتها و روفها المختلفة القائمة المخالفات وسع نطاقه ليشمل كلحيث ض فعاليته فقط، قوّ  772/9118

رسمية ال السجلاتعدم اكتمال و خاصةً في  ل النقص الشديد في البياناتوأسباب عدم التعامل معها مسبقاً،  كلٍ منها وتطورها تتبع تاريخ

 خالف أحكام قانون التصالح. ولكنبالإزالة على من  772/9118بالمقابل يتم تطبيق عقوبات قانون البناء  .وحالاتها الخاصة بالمباني القائمة

المبني على مبدأ عدم جواز تطبيق  63/6929بقرار المحكمة الإدارية العليا رقم قرارات إزالة المخالفات البنائية  عدد كبير من لاحقاً تم نقض

لا تخضع لأحكام  -كثيرٍ من الحالاتالذي كان يسمح بتقنين المخالفات في -716/7216، فالمخالفات التي تمت في  ل قانون القانون بأثر رجعي

وعليه . 21الإزالة يترتب عليه عدم جواز المساس بالبناءها  في حقتراخى جهة الإدارة في استعمال  كما أقرت المحكمة أن ،772/9118قانون 

 التعامل معها بشكل سليم. تمعلى حدا حتى ي -أو كل جزء منها إذا تم البناء على مراحل-فإن ذلك الوضع يقتضي دراسة كل حالة بناء مخالف

 مراقبة صحة المستندات 

في تقارير السلامة الإنشائية للمباني ومستندات إثبات تنفيذ المخالفات قبل سن القانون ورُخص  أ هرت الدلائل وجود حالات تزوير واحتيال -

الحالات التي  في ،المباني الصادرة للمبنى المخالف وغيرها من المستندات التي يتم تقديمها ضمن طلبات التصالح بهدف الاستفادة من القانون

، أو على العكس بهدف التهرب منها أو من بعضها إذا لم تكن عليهم كانت ستعود بمكاسب أكبر إذاأو  الأفراد تكلفة التصالح في متناول تكون

 . مثل هذه الحالات يمكن أن تقوض سيادة القانون وفعالية التصالح وثقة المواطنين.xهمفي متناول

 الإشراف 

انخفاض و ذلك إلى ضعف الشفافية وزيادة احتمالات الفسادن يؤدي لم ينظم القانون آليات وأدوات رسمية للإشراف على عملية التصالح. يمكن أ -

 .xiمنها والقرارات الصادرة مواطنين في عملية التصالح ذاتهاثقة ال

 : الحفاظ على مصالح المواطنين7الهدف  6.1.1
 حقوق المواطنين 

 ،ض الأفراد على حساب غيرهم من غير المخالفينيفرض مبدأ تقنين المخالفات في حد ذاته نوعًا من عدم المساواة بدعم الأفعال المخالفة لبع -

 وقد أشارت التحليلات بالبحث إلى ذلك. الملتزمين بالقوانين والاشتراطات البنائية

متساوياً قد جاء الدعم لاحتياج ملحّ، ولم يفُرق القانون بين المخالفات البنائية التي تم تنفيذها بهدف تحقيق المكاسب المادية وغيرها التي تم تنفيذها  -

 على مستوي كل مدينة أو محافظة لكل فئات المواطنين.

ف أمن الحيازة كأولوية وهدم يكن تمكين حقوق ملكية الممتلكات المخالفة وتشغيل سوق العقارات ضمن أولويات القانون. يجب التعامل مع ل -

 رئيسي لخدمة مصالح المواطنين.

                                                                                                                                                                                                  
vii  9طبقاً للمقابلة رقم. 
viii 79و 4،2،1،8،2،71،77مقابلات رقم طبقاً لل 
ix  9و 7طبقاً للمقبلات رقم. 
x  4و 7طبقاً للمقابلات رقم. 
xi  9طبقاً للمقابلة رقم. 
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مواطنين الغير مخالفين عن طريق إعادة توجيه الأموال التي كان يتم دفعها للفاسدين من أحد دوافع سن القانون كانت السعي لدعم مصالح ال -

حتية تالمسؤولين لتأمين وضع المباني المخالفة، للعودة إلى عائدات الدولة بشكل قانوني لتصُرف على إعادة تطوير المناطق الحضرية والبنية ال

لى عدم كفاية عائدات الحكومة من التصالح للتغلب ع وبالتاليالإقبال على التقديم للتصالح الحال بسبب ضعف  وها كن هذي. لكن لم xiiوتحسينها

 الآثار السلبية لهذه المخالفات على البيئة العمرانية والبنية التحتية.

حال -القانون، أو المخاطرة بنتائجه، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي لتهديد تطبيق ى إمكانية الطعن في دستورية القانونتم إثبات وجود أدلة عل  -

حيث  ،9177كما حدث في تجربة السند في  ،وبالتالي ضياع حقوق من قاموا بتقنين مخالفاتهم ،من مبانٍ ووحدات تم تقنينها-انتهاء تطبيقه

أية مخالفات بنائية وإرجاع الأموال وإلزام السلطات المحلية بعدم تقنين  9177قراراً بإلغاء العمل بقانون  9179أصدرت محكمة السند العليا في 

 المدفوعة وإزالة كل ما هو مخالف.

 في قرارات لجان التظلمات أمام المحاكم المختصة، كما هو الحال في تجربة غوجارات.الطعن لا يسمح القانون ب -

 ثقة المواطنين ورضاهم  

عالية كما ثبت وجود أدلة على ذلك كما موضح في الدراسة  ،رغوب فيها من ثقة ورضا المواطنينمإمكانية عدم تحقيق القانون للنتائج ال -

 . xiiiالتحليلية

تي يتم ال الانتقالية مراحل، في المؤهلةهات مختصة جالمحلية بالمحافظات والمدن والقرى وتفويضها إلى  ن وحدات الإدارةفصل المسؤولية ع -

المحلية، الصراعات الاجتماعية الحكومية ومشاكل البيروقراطية في  الإدارة وحداتكمشاكل فساد  فيها فرض سياسات جديدة لحل مشاكل قائمة

، كما لناسوبناء ثقة ا سياسة الجديدة، يمكن أن يكون لها تأثيرات جيدة على نتائج ال، كما حدث في قانون التصالحوغيرها المؤسسات الحكومية

 .737226، وبيرو 911672هو الحال في تجربة ألبانيا 

لى عمشكلة أخرى هي أن جميع الأدلة تشير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء بطء عملية البت في طلبات التصالح المقدمة هي التحميل الزائد  -

ا لم هبمطالبتها بمعاينات إضافية لاستكمال وإنهاء إجراءات التصالح على المخالفات التي أغلب الإدارة المحلية المهترئة الموارد بالفعل وحدات

 انبإلى ج تم رصدها أو إيقاف أعمالها من قبل، بالإضافة إلى أعباء إدارية أخرى كاستلام وتوثيق الطلبات المقدمة وما إلى ذلك. ذلكقد يكن 

فاية م كعن قدرات لجان التصالح المحدودة وقلة عددهم لتغطية مناطق عملهم من مراجعة الطلبات ومعاينة الأعمال المخالفة على الطبيعة مع عد

 الموارد التي تيسّر القيام بذلك.

 عي مجتموالإدماج ال الوعي 

 ت خارجيةجهالاتفاق مع أغلب المتقدمين الذين تمت مقابلتهم لم يكونوا على دراية بإجراءات القانون ومتطلبات التقديم وغيره، ولهذا لجأوا ل -

 .ومتابعتها لتقديم طلباتهم

التصالح تكاد تكون غير موجودة، والمجهودات لتحقيق ذلك أغلبها فردية داخل كل لجنة وغير مُنظمة. كذلك ة مع لجان رسميقنوات التواصل ال -

لموارد والإمكانات ابسبب الأعداد الكبيرة للمتقدمين وضعف  والتعقيد تتسم بالصعوبةالتي الإدارة المحلية  وحداتقنوات الاتصال بين المواطنين و

 .xivوحداتداخل تلك ال

  .xvةدعاية الكافيبال ولم تحظىلتواصل والإبلاغ ضعيفة، والمبادرات مثل "صوتك مسموع" هي نماذج جيدة، لكن نتائجها ضعيفة قنوات ا -

الذي سمح لأي  7/9191ساعد قانون التصالح في توفير فرص عمل للعديد من المهندسين العاطلين عن العمل، خاصةً بعد تعديل القانون رقم  -

 نقابة المهندسين بإعداد تقارير السلامة الإنشائية المطلوبة للتصالح. لكن هذا كله مؤقت بسبب طبيعة القانون المؤقتة.مهندس مُعتمد من 

 الممتلكات تسجيلحقوق الملكية و 

حل لاحقاً بسن ل. تم فصل عملية التقنين عن تسجيل الملكيات ولكن جاء المقدم الطلب ثبت ملكية الوحدة أو العقار المخالفقانون التصالح لا ي -

 تأجيل تنفيذه إلى وقت لاحق. الخاص بتسجيل الملكيات ولكن تم 786/9191قانون 

يعُرّض المتقدمين لمخاطر عديدة مثل تغير الإرادة السياسية لتقنين المخالفات حال تغيّر عدم تناول القانون لجزئية حقوق الملكية وتأخيرها  -

مختلفة في التعامل مع المخالفات البنائية تحت تأثير قوى داخلية أو جديدة ي الحكومة لمناهج تبنّ ودعاوى عدم دستورية القانون، والحكومات، 

 ،خاصةً في حالة غياب رؤية واستراتيجية وطنية مُلزمة للحكومات المتعاقبة، مما قد يتسبب في فشل آليات تأمين الحيازة التي تم تأجيلها ،خارجية

 .75، وتجربة تركيا في مطلع الألفية917774هو الحال في تجربة السند في كما 

لخاصة املكيات الوحدات والعقارات المخالفة بسبب العجز والقصور في قاعدة البيانات الرسمية فيما يخص الوثائق والسجلات تأجيل تقنين  -

يساعد في تطبيق قانون تسجيل بآلياته سقبل ، المعنية التنسيق بين السلطاتو دون وضع الخطط المناسبة لحل هذه المشكلات لمباني القائمة،با

ولكن على الصعيد الآخر لن يحل ذلك المشكلات القائمة ولكن سيؤدي فقط إلى تأخير تفاقمها إلى وقت  في الوقت الحالي تسريع عملية التصالح

 .ثةحدّ سجلة ومعظم هذه السجلات ليست مُ العقارات في مصر مُ  فقط من %71 أن حواليولاحق، خاصةً 

وتطبيقاً للتحليل المقارن بين ما تم تحقيقه حتى الآن من نتائج وآثار لتطبيق قانون التصالح على البيئة العمرانية في مصر وبين  ،على ما سبق بناءً 

 .8لجدول باكما هو موضح  الأهداف لم يتم تحقيقها حتى الآنتلك تظُهر نتائج التحليل المقارن أن معظم  الأهداف المعلنة والمرجوة منه،

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  
xii طبقاً للمقابلة مع أحد المهندسين، عضو لجنة التصالح لمنطقة جنوب القاهرة 
xiii  8طبقاً للمقابلات رقم. 
xiv  1طبقاً للمقابلات رقم. 
xv 2و 6ت طبقاً للمقابلا. 

 وبين مصر في يةالعمران البيئة على التصالح قانون لتطبيق وآثار نتائج من الآن حتى تحقيقه تم ما بين المقارن التحليل نتائججدول يوضّح : 2الجدول 
 (99الباحث: المصدر. )منه والمرجوة المعلنة الأهداف
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تم اقتراح بعض التوصيات بناءً على تحليل نتائج تطبيق القانون مع الاستنتاجات والدروس المستفادة من الأمثلة الدولية المماثلة، سينتيجةً لذلك 

 ئج المحققة، وتجنب التحديات المحتملة أو التخفيف من آثارها غير المرغوبة.وذلك من أجل محاولة تحقيق الأهداف المرجوة، وتحسين النتا

 لبحثانتائج  .7
من خلال وليس آلية جديدة أو مستحدثة سواء على المستوى المحلي أو الدولي. فعلى المستوى المحلي،  مخالفات البناءالتقنين كنهج للتعامل مع إن 

وتعديلاتها وكيفية تعاملها مع مخالفات البناء تبين أنهم جميعاً قد أرسوا آليات لتقنين المخالفات البنائية ضمن فحص قوانين البناء السابقة في مصر 

لحاكمة ا أطرهم ولكن بنسب متفاوتة، لذلك لا يمكن اعتبار قانون التصالح الأول من نوعه في التعامل مع المخالفات البنائية. جميع قوانين البناء

 التصالح انونقتلك الظاهرة وبالتالي تم إصدار ستمرار كات البناء المتزايدة في أوقاتها، مما أدى لاها، فشلت في احتواء أو ردع انتهاسابقاً، بتعديلات

يختلف قانون التصالح عن آليات التقنين السابقة الأخرى في طبيعته، حيث تم إصداره لمواجهة  .مؤخراً كحل أخير لمواجهتها 9172لسنة  71

 .بشكل كبيرتطبيقه  توسيع نطاقغير مسبوقة للمخالفات البنائية، إلى جانب  معدلات

صر مأما على المستوى الدولي، فقد مرت العديد من الدول بتجارب تقنين مماثلة، خاصةً في الدول النامية. فبدراسة وتحليل تجربة التصالح في 

النتائج  انياتمكإإلى جانب تلك الأمثلة الدولية، تبين أن بعضها أ هر تشابهًا كبيرًا نسبياً مع التجربة المصرية، الأمر الذي جعل من الممكن استنتاج 

انون مازال المدى الطويل، وذلك بسبب أن القوالتأثيرات المتوقعة لتطبيق القانون على البيئة العمرانية في مصر، خاصةً تلك التي تظهر منها على 

لمشابهة مهمة للتخطيط تجارب اتعتبر تلك النتائج المحتملة والدروس المستخلصة من ال التي تم تقديمها. التقنين طلباتلمعظم حتى الآن قيد التطبيق 

النتائج المرغوبة، وتجنب أو تخفيف تأثير التحديات المحتمل حدوثها، أو حتى محاولة تحويل تلك التحديات  لتحقيقالمسبق ولعمل خطط سريعة 

طبيق القانون تعلى المقياس الكلي لتم رصد دلائل على تحققها سواء ات التي تم استنتاجها مكانيوالمخاطر إلى فرص لاقتناصها. تقريباً جميع الإ

ذلك دون وجود أي هدف لتعميم تلك النتائج ولكن فقط للمساعدة في توضيح -المقياس الجزئي لمدينة القاهرة الجديدة  على مصر بأكملها أوفي 

 ككل. النتائج والآثار المحتمل حدوثها على نطاق الأصغر والتي ليس من الممكن رصدها على النطاق الأكبر لمصر 

 وبناءً على الدراسات والمقابلات والتحليلات المعروضة أعلاه، فإنه يمكن استنتاج أنه بشكل عام حتى الآن؛

 لم يحقق قانون التصالح الأهداف المرجوة منه. -

لاجتماعية ة وامن الواضح أن القانون لم تتم دراسته بشكل كاف قبل صدوره على جميع الأصعدة المتصلة: الحضرية والمعمارية والإنساني -

 غير مواتيةو النتائج حتى الآن ضعيفة أدى لأن تكونالسبب الرئيسي الذي  الأمر الذي يعتبروالاقتصادي والسياسية والإدارية وغيره، 

 بشكل عام.

 .رجوةة في تحقيق الأهداف المجديّ عدم  وآلياته وجود ظهر إطار تطبيق القانونيُ  -

ما أن بوقت. كحددة حددة أو قابلة للقياس أو قابلة للتحقيق أو ذات صلة أو مُ ليست مُ  كونها ؛أهدافاً ذكيةرجوة من القانون ليست الأهداف الم -

 .بالشكل الكافي ليست واضحة ولا صريحة موضوعةرؤى الال

 ئيةللمواطنين عن مخالفاتهم البنا إفصاحل لجميع مخالفات البناء عن طريق جميع الأهداف المرجوة من القانون اعتمدت على التقنين الكام -

فاً، لتحقيق هذه الحالة المنشودة، ونتيجة لذلك فقد جاء الإقبال على التقديم للتقنين ضعي يةتحفيزأو ردعية الة ، دون تبني آليات فعّ بشكل ذاتي

 ض فاعلية قانون التصالح.مما قوّ 

ضد كل ما لم يتم تقنينه، كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقويض سيادة القانون وزيادة عدم فعالية القانون إلى جانب عدم القدرة على إنفاذ العقوبات 

الاقتصادية ووالاجتماعية  والبشرية المعماريةالحضرية و المتصلة:التوصيات في جميع الجوانب  بعض تم اقتراح نتيجة لذلك المخالفات البنائية.

الدولية  نماذجلالاستنتاجات والدروس المستفادة من اطبيق القانون، إلى جانب ليل نتائج تبناءً على تحوغيره، والتنظيمية  والسياسية والإدارية

تجنب ونتائج من  تحسين ما تم تحقيقهمحاولة الوصول لأفضل نائج مُمكنة وللمساعدة في اتخاذ القرارات ذات الصلة من أجل  وذلك ،شابهةالم

 .السلبيةالتحديات المحتملة أو التخفيف من آثارها 

 مقترحةلسياسة توصيات  .2
في سبيل ، وذلك (72)الشكل  الذي يخدمهالقانون هدف  منها مصنف حسب مقسمة إلى عدة مواضيع، كل  توصيات فيما يلي،  سيتم استعراض

 .مواتيةآثارها غير السياسة مقترحة لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من القانون وتجنب المشاكل والتحديات المحتملة أو التخفيف من لالوصول 

: الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف 1و 1الهدف  2.1.1
 المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية

 الحفاظ على الثروة العقارية 

 ا مهمًا لعملية اتخاذ القرار.يعد إجراء مسح شامل وتصنيف للمباني المخالفة القائمة أمرً  -

ومة التعامل ، وليس فقط المخالفات التي يسهل للحكمخالفات البناءمن  يجب أن تضع سياسة التقنين تدابير متساوية لحل جميع المشاكل المستهدفة -

مخالفة على عكس غيرها من المباني ال هالمباني المخالفة على الأراضي المملوكة للدولة غير متنازع عليهوتقنين تسوية أوضاع السماح بعليها، ك

مملوكة لاصحراوية واسعة النطاق الإلى وفرة الأراضي  بشكل رئيسيذلك  يرجع .راضي الخاصة المتنازع عليها المملوكة لطرف ثالثالأعلى 

نينها عد الحالات التي يعرقل تقحيث استب كما أنه يساعد على رفع معدلات كفاءة نتائج تطبيق قانون التصالح 76تسوية أوضاعهاللدولة وسهولة 

هي أنه لا ينبغي تسهيل التفريط في الأراضي المملوكة للدولة لصالح بنُاة المباني المخالفة إلا في  ،نقطة أخرى وجود نزاعات على الأراضي.

حيث يمكن اعتبار ذلك خطوة لاستيعاب الطلب  الذين لا يملكون مساكن أخرى ومحدودي الدخل عدوميحالات المساكن الأولية للمحتاجين من م

لى الأقل يجب أن أو ع ،أو الانتفاع بها لا ينبغي إتاحة شراء الأراضيف، بينما بالنسبة للآخرين نياالمتزايد على المسكن المُيسر لفئات الدخل الدُ 

ن محدودي الدخل ا يتم ذلك بسعر السوق ربة ، كما هو الحال في تجلذين لا يملكون مساكن أخرىوليس بذات المقابل الذي يتم تقديمه للبقية م 

 .17مونتينيجرو

القائمة بالكامل وتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق القانون لابد من التأكيد على أن إطار تطبيق القانون لا  مخالفات البناءحتى يتم حل مشاكل  -

. كلاً كنةمع الآليات المناسبة للتعامل مع كل الحالات لتحقيق أفضل النتائج المُ يقُصي أياً من المخالفات البنائية المستهدفة ولكن على العكس وض  

ه" "وما لا يمكن تقنينه" طبقاً للقانون يجب أن يتم التعامل معه، حيث كان يجب دراسة الحالات التي لم يسُمح بالتصالح عليها من "ما يمكن تقنين

تغطي كل الاحتمالات الممكنة  بحيث ، إلخ،"أ" و "ب" و "جـ" وبدائل متعددة خططمتضمنة في ذلك  معها، للتعامل المناسبة ووضع الخطط

ها في المجال الرسمي، كوضع خطط لتدعيم المباني المخالفة التي دماجأدوات مناسبة لإتقنينها دون أي إقصاء باستخدام للمخالفات التي يتعذر 

 نى، وغيره. ذا اقتضى الأمر إخلاء المبمع توفير مساكن بديلة مؤقتة إ ،مكن حل مشكلاتها الإنشائيةمن المفشلت في تقارير السلامة الإنشائية ولكن 

 استقرار وسلامة المنشأ 

ولكن قانون التصالح طبقاً ل تقنينهالا يمكن التي يجب أن يتم توجيه جزء من عائدات التصالح لمشاريع تدعيم وتطوير المساكن الغير مستقرة إنشائياً  -

 طبقاً لإحصائيات الجهاز  9171مليون مبنى في  3.9الغير مستقرة إنشائياً إلى  ، حيث وصل عدد المباني السكنيةمن الممكن حل مشكلاتها الإنشائية
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، إلى جانب مشاريع لإعادة إسكان سكان تلك المباني التي لا يمكن تدعيمها ويجب إزالتها، والتي شكلت حوالي المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

ً لذات التقرير9171مبنى في  711111 . خيار آخر هو إعادة بناء المباني المخالفة التي تبين أنها غير متوافقة مع متطلبات السلامة viii، طبقا

 .القوانين والاشتراطات البنائيةقاً لأحكام ولكن وفلاستيعاب ذات الكثافات الإنشائية على أن يتم ذلك بنفس المساحات 

ما تم عند إصدار كود كالتي تم بنائها بالمخالفة للقانون على المباني عند التصالح  المباني القائمة بالفعل ليتم تطبيقهل مواصفات أخرى إصدار أكواد -

لة التي يتم اتباعها عند مرحالتي شملتها أكواد المواصفات المصرية خرى الأمواصفات وذلك لتشمل الحماية المباني القائمة من أخطار الحريق، 

 .وانتظار السيارات وغيره كإمدادات المياه والصرف الصحي ،التصميم

ا يرهالأساسات والسقالات وأعمال الإنشاءات الجارية وغكعمال انون التصالح، لأفيما يخص تقنين المنشآت الغير مكتملة التي تم إنشائها قبل سن ق -

ً للسكن  قابلاً  عدمما لا يُ  لمبدأ القانون في الحفا  على الحفا  على الثروة العقارية ومساعدة وتدعيم سوق الإسكان، فأحد  أو الاستخدام بعد، وتطبيقا

ذلك الجزء القائم تقنين بهو السماح بالتقنين لأجزاء المباني الصالحة للسكن فقط في حالة المباني الغير مكتملة البناء حال وجودها، وقيد الالحلول 

تلك التي  وأ الإنشاء الكاملة التي سمحت بتقنين المباني المخالفة 9116أو كتجربة ألبانيا ، 9112 في الصين فقط كما هو الحال في تجربة شنتشن

 على الأقل. السقالاتأعمال تم فيها استكمال 

 لتعيين فأحد الحلول التي تم استعراضها في التجارب الدولية هو وضع نظام أو التشطيب،مكتملة البناء  بشكل المباني المخالفة الغير يتعلق أما فيما -

استخدام تلك الحقوق أو مع إمكانية  لتلك المباني هدمه كمكافأة لملاك المباني المخالفة الغير مكتملة البناء أو التشطيب في حال البناء والتنمية حقوق

مسألة  حيث تم وضع سياسة لمعالجة إيطاليا في كالابريا ريجيو، أحد تلك الأمثلة تمت في .المدينة في مناسبةفي أماكن أخرى  بيعها لاستخدامها

 PUC- Urban Complex) مثل برامجفتم تطبيق  ،الاقتصاديةغياب الحوافز المالية و ل قانونية في الغير إعادة التأهيل الحضري للمستوطنات 

Programs) وضع نظام لتعيين حقوق التطوير كمكافأة ناتجة عن هدم المباني المخالفة الغير مكتملة حيث يمكن للمالك بعد التركيز على  حيث تم

المناطق  داخل جديدةالذي من شأنه المساعدة على إنشاء مبانٍ و ،استخدام تلك الحقوق أو بيعها لاستخدامها في مناطق مناسبة من المدينة ذلك

  .77،78لى جانب استغلال رأس المال العقاري الميتإ ،توسيع رقعتها دونالحضرية 

بالتفتيش الدوري على الأعمال الإنشائية للمباني التي تخضع  للمجمعة العشرية المصرية عنيالمَ  إيجاد بديل بقانون التصالح للدور أو معالجة  -

لمباني حدث لمكن أن يممكن أن تلحق بالغير بسبب ما يإلى جانب ضرورة معالجة أو إيجاد بديل لدورها التأميني ضد الأضرار التي  لتنظيمها،

  والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي لمدة عشر سنوات، وذلك للحفا  على الأرواح والممتلكات. 

 عوامل أخرى 

رة المناطق بتقنين المباني المخالفة في السماح ينبغي لا -  .الخَط 

سهلة  تعريض استخدامات الأراضي لتجنب المكاني التخطيط يلزم المعرضة للفيضانات. لذلكالأماكن  بتقنين المباني المخالفة في السماح ينبغي لا -

ات باستخدام مناطق أخرى آمنة واستبدالها إلى المستوطناتمباني وال تلك نقل وعليه تحديد، المناطقتلك وجودها في بللخطر  التأثر بالفيضانات

في حال  المُمكنة أحد الحلول الأسر المُعرضة للخطر هو الأمر الأكثر أهمية.تسكين  عادةأيضاً، إ .79حساسية تجاه خطر الفيضانات أقل أراضي

ً المنطقة أو المبنى ليس آمن ثبَتُ أن الملاك  إلى الحوافز من العديد ميوتقد مبانيهم، تجديد أو بناء إعادة على الملاك من شاغلي المبنى إجبارأن يتم  ،ا

مُصاحباً بتشديد لعملية  لكن، ذلك يجب أن يكون. 80وغيره الرسوممن و الضريبية الإعفاءاتو الائتمانية التسهيلات مثل والمقاولين، المقاولونو

 الرصد والمراقبة والتفتيش على البناء لتجنب إساءة استخدام تلك السياسة للاستفادة من الحوافز المعروضة.

مراجعة طلبات  في حالهو ال كما ،مراجعة طلبات التصالح المُقدمة مرحلة خلال الطبيعية والإضاءة التهوية مثل ضوعاتالتأكيد على مو ينبغي  -

  الحصول على تراخيص للبناء.

حال عدم إمكانية تضمينهم في مرحلة -الطبيعية والإضاءة والتهوية ،يالبيئ تأثيرمثل ال تم إغفالها هامة جوانبت لاة وتحسينتدريجيفحوصات  تطبيق -

ً ذلك وووغيره، -المراجعة الفنية  و روف روف معيشية  تحقيق على ذلك ساعدي أن يمكن .لمخططات تنموية وتكاملية سابقة الإعداد والاعتماد فقا

 التسجيل عملية ، مع فصلها أيضاً عنة مدتهافي إطال التقنين حتى لا يتسبب ذلك عملية من الانتهاء عقب بذلك القيام ويمكن بيئية وعمرانية أفضل.

ى الذي المبن تل في سجلاهذا النقص في اكتمال تلك الخطوات التكميلية للتصالح كعائق يسجَّ  تسجيل حتى لا تعيق تحقيق أمن الحيازة، حيث يمكن

 كماوير المطلوب، هذا التطإلا بعد تحقيق  بعد توصيل المرافق تم تقنينه، لإعاقة القيام بأي معاملات رسمية مستقبلية على المبنى الذي تم تقنينه

التي تم تقنينها من المباني التي يلزم  . ذات الآلية يمُكن استخدامها للحصول على الموافقات الخاصة للمباني19جروتجربة مونتيني في الحال هو

 .االصحية والتعليمية والدينية وغيره، مثل المنشآت ترخيصها الحصول على موافقات خاصة كما نصّت عليها القوانين والاشتراطات البنائية

أساليب و تتسهيلاقديم تل مبادراتهناك  تكون أن يمكن حيث لطاقة،المبنى ل هلاكاست كفاءة مثل يعتبر قانون التصالح فرصة جيدة لطرح نقاط هامة -

على أهمية البصمة البيئية للبناء المخالف الذي يجب التأكيد  81لطاقةهلاك ادعم وحوافز للتقنين عند تحقيق المبنى لمستويات محددة من كفاءة است

لفة ويمكن اختبارها لكن، يجب أن تتضمن ذلك آليات لجعل تلك العملية ميسورة التك .72يتم تقنينه، ووضع التدابير اللازمة للحد من آثارها لسلبية

مدى جدوى تطبيق  هو هنا لتحقيق هذه الأدوات التحفيزية هام شرط لكن، التقنين أو تحقيق أمن الحيازة. عملية مدة تأخير تتسبب في لا حتى بسهولة

، عقوباتة أي الخوف من وقوع دون قانونية غير بطريقة بسهولة المعروضة الحوافز تلك على الحصول إمكانية حالة فيوإنفاذ القانون، حيث أنه 

 .له معنى لا من يحترم القانونل كمكافأة تلك الحوافز تقديمفعندئذٍ سيكون 

 : الحفاظ على الشكل الحضري والمعماري1الهدف  2.1.1
 شكل وصورة البيئة المبنية 

لى شرط طلاء الاعتماد فقط ع بتلك المباني، لأنلعمران المحيط يجب القيام بدراسات شاملة تخص عمارة المباني المخالفة التي يتم تقنينها وشكل ا -

مع وجود الفجوة الكبيرة بين الأعداد المستهدفة من  ي والعمراني المطلوب، وخاصةً الواجهات الخارجية للمباني ليس كافياً لتحقيق الشكل المعمار

 المخالفات وما تم تقديم طلبات التقنين له في الواقع.

متطلبات ال المخططاتتغطي هذه أن  ويجب 82المقننةدماج المباني لإمهمة للتكامل العمراني وإعادة التأهيل بعد عملية التصالح  المخططات الشاملة  -

ة العامة مراعاة اختلاف الطبيعمع وية وغيرها، لمناطق الساحلية والريفية والصحراكا المختلفة ية المختلفة للقطاعات الإقليمية المصريةوالتنم

حتى لو -الغير مُقننةالمباني القائمة  أن تتضمن تلك المخططات أيضاً، يجب .غيرهاالسكنية والتجارية والصناعية ووالاستخدام كالاستخدامات 

ية اتخاذ ساعد في عمليأن الذي يمكن مر ، الأتم تقنينها خطط بديلة لإدماجها في حال إيجاد القانون ضدهم، مععقوبات إنفاذ  حتى وقت-بشكل مؤقت

 لتعامل معهم.اللازمة لمن تدابير  تجاه هذه المباني القرار

مكن يُ لة. فصَّ ية مُ وخطة تنمإلى جانب  لفةفعالية التكلإعادة تأهيل وتطوير المباني المُقننة، استناداً إلى دراسة  تحفيزيةبرامج وضع  ينبغي دراسة  -

جربة تمقابل زيادة في حجم المبنى كما هو الحال في في المعمارية وكفاءة المباني القائمة  الجودةتحسين تحفيزية لبرامج أن تشمل هذه البرامج 

 تداممسبناء الال، وإعادة الاستخدام وللحفا  عليها الطاقة هلاكتنشيط كفاءة استل برامج تحفيزية و، أ201683 بيانو كاسا" في ساردينيا، إيطاليا"

 . وغيره
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 . 84ين الاستباقم هو النظام الحاكم بدلاً  بأثر رجعيبأن التخطيط الخاطئ الذي قد يستقر لدى البعض المفهوم  لتخلص منتعزيز سيادة القانون لينبغي  -

ة الحضرية الهويالصورة و المختصة لحماية جهاتوغيره من ال الجهاز القومي للتنسيق الحضريينبغي وضع الخطط والمبادئ التوجيهية من قبل   -

ً في كل منطقة، ودمج المباني ال  .85كاملبشكل  تقنينهم عملية منهام كجزء ا الحضرية، في سياقاته مخالفة التي تم تقنينها بصريا

ً تقنين المخالفات البنائية   - ائد أو تحكمها س التي تتميز بنمط معماريأو المجتمعات  حياءالأ أو في المناطق معماريطابع الالعلى  التي تؤثر سلبا

ً  .66طابعها العمراني وقيمتها السوقيةحفا  على ها بهدف الها بعناية وإعادة النظر فيدراست ، يجباطات فعالة بشكل كبيراشتر  تحديد يمكن أيضا

ً  للاشتراطات البنائية التي يمكن تجاوزها بالتصالح عليها، فيدنيا المعايير بعض ال شرط تحقيق ، طبيعتها الخاصةو لخصائصها كل منطقة وفقا

تي يتم التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة ال أنقبل ذلك ولكن يجب ، ستكمال أعمال التقنينمسبق لا ، كشرطلها طابع مميز إلى حدٍ ماإذا كانت  خاصةً 

 .الخاصة بتحقيق أمن الحيازةتدابير الأو غيره من  تطبيق القانونلن تؤخر  جراءاتتلك الإ تضمن أن

 .عملية وضع منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، بالبناء على آثار ونتائج تطبيقه في دوراً  تصالحقانون اللأن يكون  كان ينبغي -

الحصول  امعالجة إغفال قانون التصالح للموافقات الخاصة للمباني التي تم تقنينها من المباني ذات طبيعة الاستخدامات المحددة التي يلزم ترخيصه -

لاشتراطات البنائية، مثل المنشآت الصحية والتعليمية والدينية وغيرها، أو على الصعيد الآخر على موافقات خاصة كما نصّت عليها القوانين وا

 مراجعة جدوى وأهمية مثل تلك الموافقات في عملية الترخيص الطبيعية، ودور الجهات أو اللجان التي تقوم باعتمادها.

معمارية الداخلية" ومخالفة "زيادة عدد الوحدات بالمبنى" على الرغم من تأثير مشكلة التعامل والتسعير المزدوج بين مخالفة "التعديلات ال معالجة -

بحية ر الأخيرة على زيادة الكثافة وزيادة الضغط على المرافق والخدمات، إلى جانب انتهاكها للاشتراطات المسموح بها وكونها مخالفة ذات طبيعة

 أعلى، على عكس حالة الأولى.

الخاص "بطلاء الواجهات الخارجية للمباني المخالفة التي تمت الموافقة على تقنينها للتمكن ن الشرط المسبق متحقيق النتائج المرجوة أحد الحلول ل -

على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الخاصة بالكود المصري لتصميم  أن يتم التأكيد بنص القانون ، هومن تقنينها بشكل كامل"

 ،ض وكود مواصفات بنود أعمال الدهانات التي تم وضعها من ق بل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناءالبيابنود أعمال ار وأسس تنفيذ واختي

من قبل السلطة  ات المعتمدةالواجه ألوان. يجب أن تتوافق تلك الدهانات مع 82لكن ينبغي أن تؤخذ مسائل القدرة على تحمل التكاليف في الاعتبار

ً -افةالكثعالية في المناطق  خاصةً العاكسة للحرارة  الفاتحة الألوانمع الأخذ في الاعتبار أهمية طلاء الواجهات الخارجية بالمختصة المحلية،   جانبا

كثافة زيادة ال إمكانية حدوثها مع زيدت، حيث  اهرة الجزر الحراريةمن تأثير  للتخفيف-والشققضمان وخلق التهوية في المنازل إلى جنب مع 

ولكن  ،لهاطلبات التصالح وقبو الامتثال الكامل لتقديم المخالفة تتطلبتحقيق حالة اكتمال تشطيب كل المباني  هو أنو. هناك جانب آخر 86الحضرية

 .الأعداد المستهدفة وبين ما تم تقديمه بالفعل من طلبات التصالحوجود فجوة كبيرة بين  بسببهو الحال ليس  ذلك

شكاليات التي  هرت نتيجة عدم القدرة على تحقيق الحالة المثالية من اكتمال تشطيب كل المباني المخالفة، وقابلية تطبيق الشرط الخاص الإمعالجة  -

 كشرط لاكتمال عملية التقنين، في حالة التصالح على وحدات منفصلة داخل مبنى مخالف لم يتم التقديم لتقنينه. بطلاء واجهات المبنى بالكامل

، درجة كبيرة من القربعلى مشكلة عدم انتظام أو تجانس خط السماء في بعض المناطق نتيجة اختلاف ارتفاعات المباني التي  يجب معالجة  -

 ت البعيدة عن قيود ارتفاعات القوات المسلحة والطيران المدني.في المناطق ذات الارتفاعا وخاصةً 

 الكثافة العمرانية 

 إحالة السماح بتقنين .القائمة التحتية والبنية العبء على المرافق يؤدي إلى زيادة عمرانيةال افاتثالك زيادة تسبب التي البناء السماح بتقنين مخالفات -

 المختصة، المحلية للسلطة مخططات تفصيلية، لديها التي بالنسبة للمناطق ،تسبب زيادة الكثافات العمرانيةوغيره من المخالفات التي  النشاط تغيير

الآثار  هذه نتائج تحمل على قدرتها، والتحتية القائمة والبنية الخدمات على التغيير المتوقع حدوثها نتيجة لهذا الآثار لدراسة الفرصة يعطيها

ناة البُ  مع التغييرات هذه ةؤوليمس تقاسمأهمية ذلك في  عن فضلاً  لكدعيمه. ذوت لإصلاحها المقررة الرسوم من حددالم المبلغ المترتبة باستخدام

 .عليها الموافقة عندالغير قانونيين 

يتم إعداد خطط بديلة للتعامل  أن ينبغيلذا  التحتية، لبنيةأو الطاقة الاستيعابية ل والمرافق القائمة الخدمات نع مسبقة دراساتبم أنه لم يتم القيام ب -

 البنية التحتية القائمة.و والمرافق لخدماتالطاقات الاستيعابية ل وزيادة وتحسين ،مع الوضع الحالي

سهيلات تبم أن العائدات المادية من التصالح لم ترقَ إلى العائدات المرجوة منه بسبب ضعف الإقبال على التقديم للتصالح وأسباب أخرى تتعلق بال -

 للتمويل خطط وضع ينبغيفإن الاعتماد على تلك العائدات لتغطية القنوات المُخصصة لها لن يكون كافياً، لذا لكبيرة وإتاحة تقسيط مبالغ التصالح، ا

لبنية االحكومي وإيجاد وتأمين حلول تمويلية تكميلية أخرى إلى جانب مبالغ عائدات التصالح الموجهة لمشروعات التطوير الحضري ورفع كفاءة 

 القنواتكونه أحد  الاجتماعي السكن العائدات المخصصة لصندوق على نفسه الشيء وينطبق .9116، كما هو الحال في تجربة ألبانيا التحتية

 التصالح. إيرادات ضمن المدرجة

تلك  المسؤولية أن سيما لا ،واستقرارهم المواطنينحياة ب يتعلقكل ما التعامل مع الراديكالي خاصةً في  ذلك من أنسب التدريجي التغيير ي فكرتبنّ  -

 تعزيز عن فضلاً  ،لمبنيةا البيئة على ةمستمر رصد ومراقبة الآليات هذه تتطلب ذلك، ومعهنا متقاسمة بين الحكومة والبنُاة المخالفين. المخالفات 

 2009في شنتشنتجربة  من كل في المخالفة للمبانية والمشروط ةالمؤقت الاستخدام تصاريح تعيينمثال على ذلك هو  .القانون إنفاذ آليات

 طلب عند وذلك ،لم يمُكن تقنين وضعها التي المخالفة للمباني ةوالمشروطة المؤقت الاستخدام تصاريح حيث أمكن تقديم ،2016ومونتينيجرو في 

 أنبحيث يجب  فقط، محددة زمنية فترة على قتصرم التصريح ويكونالاستقرار،و سلامةتجاوزهم لاختبارات ال وذلك في حال ،المالك أو المُقيم

حيث  المحمية، والثقافية التاريخية المناطق في المؤقتة مخططات للمباني المخالفة إعداد تم ،9176بعدها. في مونتينيجرو  الوضع تقييم إعادة يتم

ً  المؤقتة التصاريحطلبات  على ت الموافقةتمعليه و سنوات 3 تم اعتمادها لمدة  ا المخطط.لهذ وفقا

 بين ومن. بناءال كثافة خفضوفي نفس الوقت تشجع على  الناس حقوق البنائية التي تحمي الكثافة أنظمة التحكم في إقرارينبغي دراسة تبني و -

 على للسيطرة مختلفة سياقات في همااستخد تم لذيا (Trading Development rights) متاجرة في حقوق تنمية الأراضيال نظام الآليات

 لاعتمادها الطريق تمهيد تطلبي الآليات هذهمثل  استخدام فإن ذلك، مع .أصحابها حقوق حماية مع محددة أحياءمناطق و في المتزايدة الكثافة

ضعف سيادة القانون وعدم جدوى  أن حيث ،المتاحة والبدائل العقاري السوق دراسة عن فضلاً  ،باحتياجاته على حدا حي لكل الشاملة والدراسة

 ؤديي أن مكنيالحوافز المعروضة باستسهال الحصول عليها عن طريق المخالفة وضعف آليات الردع بمنع البناء في المناطق المُراد تقليل كثافتها 

 .87الآليات هذهمثل  فعالية عدم إلى

 طويرالت إعادةيعُد مناسباً للمناطق التي يكون نمط التغيير الرئيسي فيها من خلال  (Optional Zoning) الاختياريالتخطيط  مثل سياساتتبني  -

ً كبيراً  أثبتت وقد، 88،89زيادة الكثافة وعدم توفر أراضٍ كافية للتوسع المكاني الأفقي بسبب المكاني، التوسع من بدلاً   الملكية حالة فينجاحا

  .شنتشن تجربة في الحال هو كما الجماعية،

يجب دراستها  الرسمية، المرافق تلإمدادا ، المتاخمةالرسمية غير المناطق في المخالفة المباني إلى والخدمات التحتية والبنية المرافقتوصيل  -

 من  ، الأمر الذيناسيب بناء حكمت تلك المباني القائمةنظرًا لعدم وجود مخططات سابقة أو م أن تتم طبقاُ لمخططات سابقة الإعدادوبشكل جيد 



Muhammad Ibrahim Gabr / Engineering Research Journal 180 (December2023) AA90- AA125 

 AA117   

     

 

 رسمية غير أعراضللمواطنين سيؤدي إلى  هور  الفردية الجهود علىعتماد فيه ، والاالمرافق والطرق والممرات توصيليؤثر على نه أن شأ

 .81بممرات وشوارع من قطع الأراضي للطرق الرئيسية لوصولة لتوصيل المرافق واالفردي فالتكيّ محاولات  من جديدة

و زيادة أ نشاطيجب إجراء دراسات لحل مشاكل أماكن انتظار السيارات، وتوفير أماكن جديدة، ومراعاة المتطلبات المتغيرة عند مخالفة تغيير ال -

 مساحة الوحدات أو غيره، مع مراعاة مستويات التلوث البيئي من زيادة تلك الأماكن في نفس الوقت.

 الدراسات والمتطلبات المسبقة 

 اناتالبي وقواعد سجلاتال تحديثحتى يمُكن  وتصنيفها، وتحديدها ،سواء القانونية أو غير القانونية القائمة المباني جميعشامل ل مسح عمل ينبغي -

ل بدء تطبيق قب ينبغيوذلك من أجل التمكن من التصرف تجاه المشكلات القائمة بشكل صحيح بناءً على الوضع القائم. كان  التفصيلية، مخططاتوال

لاتخاذ التدابير اللازمة الكاملة عن الوضع القائم  البيانات لجمع الدولة أنحاء جميع وضع البناء القائم في تجميديتم فيها  مؤقتة مرحلةالقانون فرض 

 تطبيقها يتم لكنها جاءت بعد سن القانون، ولم ،التي تم فرضها البناء حظر فترة من جزءاً  يمكن أن يكون ذلك كان للتعامل مع المشكلات القائمة.

على الرغم من وجود -وقوانين البناءاشتراطات و نفذةالمً  الأعمال مع الصادرة البناء راخيصت مراجعةل فقطهدف ت تكانو مصر، أنحاء جميع في

بلغ عدد  ،البناء لحظر أشهر الستة فترة خلال ،نفستجيتفوفقاً لإ قانوني. غير بشكل أو تم بناؤها فقدها رخص البناء، سواء تم إلى تفتقر حالات

ذلك الوقت، حيث تم التوصل إلى منهم تم الانتهاء من مراجعتهم في ) 20000 ٪(11.4 ،ترخيص 175000 هاالرُخص التي تم جمعها ومراجعت

وعلى الرغم من ضعف عدد الرُخص التي تمت . 90مما تمت مراجعتهم جاءوا مطابقين لاشتراطات وقوانين البناء (%40)  فقط 8111أن 

 اً ضعيفالمخالفة جاء  المباني على المفروضة العقوبات طبيقوت إصدارإلا أن  مراجعتها، وعدد المطابق منها للرخص الصادرة واشتراطات البناء

 .جداً 

مساواة وال العادلة الممارسة ن، بشكل يضموالمستخدمين الحكومة من لكلاً مُيسرة  آليات باستخدام البيانات لجمع جديدة طرق على العثور ينبغي -

تقديم  تشمل التي السياسات في خاصةً  للمستخدم المعلومات إدخال خيارلإرجاع  جديدة طرق على العثور الممكن من كان كلما أيضا،. لحقوقفي ا

لديه  الذي المصدر ن هؤلاء الملاك والمستخدمين هملأ والجهد، والتكلفة لوقتل توفيراً  أكثرو أسهل، البيانات جمع عملية تصبحس تعويضات،ودفع 

ً  ختلفت ،2009 شنتشنتجربة  في كما الحالات بعض في. 91سواء الملموسة أو غير الملموسة المطلوبةكل البيانات   حسب التعويض آلية أيضا

عن ذات المساحة  المثال سبيل على والتطوير الهدمعن  تعويضال كوني بحيث لا، أم الأصليين السكان منقروياً  سواء كان المستهدف، مواطنال

هو  ذلك من والهدف، القرويين منكان المواطن من غير السكان الأصليين  حالة في نقديةتكون  أو ،القرية منطقة نفس في الشقق عدد نفسالمبنية ب

 أثار سلبية مُمكنة على المجتمع. بأقلللقيام بأعمال التطوير  ،وتماسكه المجتمعي النسيج حماية

كما  على نطاق واسع كاملبشكل  تنفيذها قبل سياسة والقدرة على التكيف لأي فعاليةال مدى لاختبار مهمة (Pilot Projects) لتجريبيةا المشاريع -

 بناء أعمال أي ضد ردعتشديد المراقبة على أعمال البناء وإنفاذ آليات ال ذلك يرافق أن ينبغي ولكن .9112وشنتشن  7226حدث في تجربة بيرو 

تقنينه وقت على أمل إمكانية  مخالفات البناء على الناس شجعمما ي ،عن مشاريع قوانين التقنين الإعلان أوقات في عادةً  تزداد أنها حيث ،مخالفة

فرصة  يعطي مما القانون، سيادة ضعف حالة فيوقت بدء تطبيقه خاصةً و القانون إصدار وقت بين ل لحالة إطالة المدةث. الأمر مماتطبيق القانون

 .19للقيام بالمزيد من المخالفات البنائية للاستفادة من القانون لضعف أو غياب تطبيق العقوبات للناس

 الاقتصادية التغييرات مواكبة أجل من للقانون،طبقاً ، سنوات 2كل  أقصى بحد قرية أو مدينة لكل الاستراتيجي المخطط تحديث متابعة المهم من  -

 مخططات التفصيليةوال الاستراتيجية، مخططاتال إصدار بين الكبيرة الفجوات الزمنية المجتمع.طرأ على ت التي والحضرية والبيئية والاجتماعية

 في الزيادة وتشجع الحضري التخطيط نظام على ؤثرأو عدم وجود أياً منها في بعض الحالات، كل ذلك ي ،مخططات تحديد الأحوزة العمرانيةو

 أعداد المخالفات البنائية.

 أي ذلك يسبب لا حتى القانون سن قبل مخططات إعادة تحديد الأحوزة العمرانية واعتمادها وكذلكالمخططات التفصيلية  كل إعداد كان ينبغي -

 تحديد حتى يتمكنوا من جميع المواطنين لتلك المخططات والمعلومات بسهولة وصول إتاحة أيضا ينبغيكما  تطبيق القانون. عملية في تأخير

بسبب ارتباط إمكانية تقنين بعض المخالفات بوجود المخطط التفصيلي من عدمه أو ضم بعض ، مخالفاتهم أم لا مسموح لهم تقنينإذا  ؛وضعهم

 التي قد تستغرق وقتاً طويلاً لاستردادها. مبالغ الجدية ودفع لطلبات التصالح تقديمهم قبل وذلك ،المناطق للأحوزة العمرانية من عدمه

ها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية إلى جانب : إيجاد موارد يمكن من خلال1الهدف  2.1.1
 زيادة توفير السكن الاجتماعي الملائم

 القدرة على تحمل تكاليف التقنين 

 أو التكاليف، فعاليةو كفاءة ةودراس ،للسوق العقاري الشاملة بحاثالأ أساس علىسياسة التقنين المناسب لتطبيق  اختيار التوقيتمهم أن يكون  -

 ت التصالح التي تم الانتهاء منها، وكذلك ضعف في نتائج طلباالطلبات إقبال المواطنين على تقديم في ضعيفة نتائج تحقيق يؤدي غيابهم إلىسوف 

ة بكما حدث في تجر ،التي تم قبولهابسبب عدم القدرة على دفع مبالغ التقنين المطلوبة سواء عند التقديم أو عند استكمال إجراءات التصالح للطلبات 

ً  ذلك يؤدي أن يمكن .وكما حدث أيضاً في مصر في خضم جائحة كورونا السند وغوجارات، مد مدة تطبيق القانون والقيام بالتعديلات  إلى أيضا

كما حدث في تجربة مونتينيجرو حيث كان أحد الأسباب الرئيسية هو أن أغلب ملاك المباني المخالفة كانوا  في محاولة لرفع كفاءة تطبيق القانون

 .92ام بهازمن المغتربين الذين عادةً ما يزورون البلاد خلال فصل الصيف فقط، وبالتالي لم يتمكنوا من معرفة الإجراءات والمواعيد المقررة والالت

 على القدرة بينبالنسبة للرسوم المقررة للتصالح ما  التوازن تحقيق سبللوصول لل القانون طبيقتسن و قبل التكاليف فعالية دراساتينبغي القيام ب -

 مخالفات البناء شجعبحيث ت يتم بخسها لا وبين القوة الردعية لقيمة تلك الرسوم بحيث للمواطنين، المستهدفة القطاعات جميع لدى التكاليف تحمل

 .ستئجارالا حتى أو شراءال أو لبناءل الرسمية الإجراءات باعات من بدلاً 

 مشاكل لتجنب ،الذين لم يتمكنوا من تقنين مخالفاتهم المتقدمين قبل من سحبهميتم تسهيل  نوأ ،جدية التصالحالمسبق لدفع الم نظيجب أن تتم دراسة  -

 الطلبات المرفوضة. ضد قانونيةال العقابية الإجراءات تأخير

 لتمويل كما هو الحال بالنسبة سنوات مدة8 تقليل الفوائد المقررة، لمدة تصل إلى  مع سنوات 3 من أكثر إلىتقسيط ال فترة مد دراسة ينبغي -

 القدرة عدم مشكلة حل أجلكما هو الحال في توفيق الأوضاع لوضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك من  وأ لصغراالمتناهية   المشاريع

مقابل رسوم أعلى مما سبق  -طلبات التصالح تقديم إمكانية فتح إعادة حالة في تقديمال على الناس يشجع مبالغ التصالح وبحيث دفععلى  المواطنين

القانون في  نوالبنود السابقة ولنفس شريح المخالفات التي تم استهدافها من قبل القانون بالنسبة  للمخالفات التي تمت قبل س حكامإقراره، بنفس الأ

الحكومة إيرادات زيادة ما يمكن أن يؤدي إلى -9172إبريل 
viii
،93.  

قبات ع حتى يمُكن لسياسة التقنين المساعدة في تشجيع الاستثمارات، ينبغي الأخذ في الاعتبار الآليات اللازمة لإثبات وضمان حقوق الملكية وحل -

نمية واسعة النطاق للمباني والمستوطنات المخالفة التي تم التصالح عليها، كما الوصول إلى تملك الأراضي، فضلاً عن تنفيذ مشاريع تطوير وت

متميز،  عحدث في تجربة ألبانيا وتركيا ومونتينيجرو. مع ذلك، يجب تعيين الآليات اللازمة للحفا  على الهوية العمرانية للأماكن التي لديها طاب

 .ج ذلك في السياسات التنموية الجديدةفضلاً عن الحفا  على إقامة السكان الأصليين، وإدرا
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 دخل المواطن 

  .لاحقة تقنين قوانين أي حال سن في للتقنين تقديملل تشجيعل تم تم تقنينهاال والوحدات للمبانيبالنسبة  العقاري التمويل نظامات لتيسيرتقديم  -

  روف مع لتتلاءم عتبارالدعم في الا، ومعايير الحصول على بضمان الوحدات المُقننة أهلية الحصول على القروض معاييرنبغي مراجعة ي -

تلك الأوضاع  لحل جديدة آليات تعيينعلى الصعيد الآخر  أو .دخلهم تحسين في المساعدة أجل من والوحدات التي تم تقنينها، المباني أصحاب

 .الناشئة

 إغفاللا ينبغي كما . لتعامل معهال مناسبةال طرووضع الأ التي تم تقنينهاتتم دراسة السيناريوهات المحتملة لأوضاع المستأجرين بالمباني  أن يجب -

 لذا ،3الوحدات من ٪ 39حواليالإيجارية حيث تشكل الحيازة رفع سياسة التقنين لدخل المواطن،  المستأجرين المخالفين فيما يخص استهداف
 .13عفاًيجب أن يتم توفير الآليات التي تخدم مصالح الملاك وكذلك المستأجرين الذين هم في معظم الحالات الأكثر فقرًا والأكثر ض

في المناطق  المتوقعة المرتفعة الأرباح الداخلية من الريف إلى الحضر سعياً وراء الهجرة زيادة من محتملةال سيناريوهاتيجب أيضا دراسة ال -

 .لاحقة صدور قوانين تقنين حال في ،التركيبة السكانية على الأمر الذي من شأنه أن يؤثر ،ة تقنين المخالفات البنائيةسياس تطبيق من الحضرية

 توفير المسكن والعائدات الحكومية 

 السكن الحكومي وإيجاد وتأمين حلول تمويلية تكميلية أخرى إلى جانب مبالغ عائدات التصالح الموجهة لصندوق للتمويل خطط وضع ينبغي -
وذلك بسبب عدم كفاية العوائد الحكومية لأسباب ضعف أعداد الطلبات المقدمة للتصالح، إلى جانب التخفيضات والتسهيلات المالية  الاجتماعي،

من هذه  %12أدت لأن  الكبيرة والمتعددة التي قدمتها الحكومة في الريف والحضر، وإمكانية سداد مبالغ التصالح على أقساط حتى ثلاث سنوات

 . على النقيض، عدم القدرة على سد فجوة الطلب علىمؤجلة بسبب إمكانية تقسيط مبالغ التصالح لمدة تصل إلى ثلاث سنوات حتأصب عوائدال

 .مخالفات البناءالإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة 

 الأخرى غيرها من السياساتوسكان الإ إعادة مشاريع جانب إلىاعي، المناسبة لسد الاحتياج المتزايد على الإسكان الاجتم السياسات سن ينبغي -
توفير  مجال في الخاص القطاعإشراك و الاستثمار تشجيع عن فضلاً  ،رةقطع الأراضي غير المطوَّ استغلال و الشاغرة السكنية الوحدات لتفعيل

 المقترحة . أحد الحلولالسكاني النمو معدلات ارتفاع مع المتزايدة الإسكان احتياجات مواجهةل ،باستخدام السياسات المناسبة الاجتماعي الإسكان
الملائم للفئات منخفضة ومحدودة الدخل، هو إمكانية حصول الفئات أصحاب الدخل  السكنالمعروض من  زيادة في التقنين سياسة لاستخدام

من ذوي  المستأجرين إلى التي تم تقنينها الوحدات وإقرارهم بالقيام بتأجيردعم لرسوم التصالح المقررة في حال موافقتهم  على الوسطى أو العالي

، كما هو الحال في أحد تجارب تقنين الوحدات السكنية بعقود إيجار لا تقل عن مدة مناسبة مع إمكانية تجديدها الدخل أو المحدودة منخفضةالدخول ال

 .94الأمريكيةفي بارنستيبل بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة 

 : وقف جميع المخالفات البنائية وتشديد سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية6و 1الهدف  2.1.1
 مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية 

 يجب تعزيز أنظمة المراقبة والتحكم في عمليات البناء -

مُحدثة للمباني والأراضي القائمة للتمكن من رصد أية مخالفات  بيانات قاعدةإنشاء  مع والرصد للمسح فعال نظام لإنشاء الأولوية إعطاء ينبغي -

يث مستمر للمبنى المراد تقنينه، خاصةً بسبب طول مدة العملية، حومدة طلب التقنين ينبغي أن يكون هناك تفتيش كامل  سريان بنائية. أيضاً خلال

جديد مكانه، أو القيام  مبنى شاغلي المباني المخالفة بهدم وإعادة بناء المبنى المخالف وبناء يقوم البناة الغير قانونيين أو الحالات، من كثير في أنه

يتم تقديم طلب التصالح دون  خرىالأ حالاتبعض ال في أو إنشاء المباني المخالفة الغير مكتملة، استكمال أو المبنى، إلى طوابق أو ملحقات بإضافة

 خفضيُ  أن مكنقانون الموضوع. من المال من ستفادةللا تم بناؤها بالكامل بعد التقديم خلال فترة فحص الطلبأن يكون هناك أية مخالفات ومن ثم ي

 لبعض أو ك بعد أن يتم شغل خاصةً  والصعوبات في تنفيذ العقوبات حيث تتفاقم المشاكل ،بشكل كبير في مراحلها الأولى البناء انتهاكات ذلك

 .12المبنى المخالف

مع  الحكوميين مو فينالبزيادة أعداد  منها، جديدال توفير مع المتاحة لمواردل أفضل وإدارة القدرات تنمية يتطلب الفعال النظام هذا مثل تحقيق -

 مراحلال فيوإقامة الشراكات مع كيانات القطاع الخاص  خارجية بمصادر الاستعانة أدوات عن حثالب أو ،اللازمة تدريبيةال برامجتزويدهم بال

  .19،95واضحة قواعدب دورها ددّ حَ يُ  أن ينبغي ولكن جودة،على ال مراقبةالمرحلة و لما هو قائم الشامل مسحمرحلة ال مثل؛ مختلفةال

. 96مخالفات البناء لمنع كخطوة المختصة السلطات قبل من الجديدة المباني رصدمراقبة ول (Automated) آليةأدوات  توفير العمل على ينبغي -

 لزاميةالمعاينات الإ في م حصرهايت الغالب في التحكم وسائلأن و الإدارية،الرسمي للمبنى للجهة  التسليم بعد التفتيش بسبب ضعف عمليةوذلك 

 الشكاوى الفردية. عن طريق الإبلاغ أو تقديم أولتوصيل المرافق،  المطلوبة

 نتائج تحقيق في تساعد أن يمكن تم جمعها من عملية التصالح التي المعلوماتالرسمية ب السجلات وتحديثموّحدة  رقمية بيانات قاعدة تشكيل -

 لاحقة تكميلية قوانين ةأي عند تطبيق كما أنها ستساعد ،المخالفةالعقارات  على وكذلك المعاملات مخالفات البناءتسهيل ضبط عمليات  في أفضل

 .وغيره العقارات تسجيل قانون مثل

 سيادة القانون  

الردعية وغيرها  الآلياتباستخدام كلاً من  القانون، سيادة تعزيز أجل من بعد سن وتطبيق القانون ووضع خطط عمل سريعة الوضع دراسة يجب -

 ذات الطبيعة التحفيزية، خاصةً في  ل تأخير وطول مدة تطبيق عملية التصالح.

 حال في المناسبةفرض غيرها من الإجراءات  أوكل ما لم يم تقنينه من المخالفات البنائية  ضد العقابية جراءاتالإ لإنفاذ الأولوية إعطاء ينبغي -

 خلال من القانون، سيادة إضعاف سيؤدي إلى تطبيق العقوبات ضد كل من خالف أحكام القانون في فشلال لأن ذلكتنفيذ الإزالات.  على القدرة عدم

 ،البنائية الاشتراطات مخالفةل مرة ،مكافأة البناة الغير القانونيين الذين فشلوا في عملية التقنين، ومكافأة أولئك الذين لم يتقدموا بطلبات التقنين مرتين

 عن فضلاً  ،المُنفذة لسياساتا في المواطن ثقة إضعاف إلى يؤدي امم ،97لعدم الالتزام بقانون التصالح بالتقديم لتقنين مخالفتهم البنائية ىخروالأ

 .أعداد المخالفات البنائية زيادة

أمثلة تم التوصل  في حالة عدم القدرة على تنفيذ الإزالات، فطبقاً لما تمت دراسته منالمخالفات التي لم يتم تقنينها  بالحديث عن آليات التعامل مع -

أفضل من تطبيق آليات عقابية أخرى مثل آلية عتبر ت ،تقنينهأن يتم  أو إزالة المبنىتتم  حتىكعقوبة مؤقتة  سنوية رسوم دفعإلى أن تغريم المخالف ب

 انخفاض مثل هذه الآليات تتسبب في  أن حيث، 9178و 9176 كما هو الحال في تجربة مونتينيجروقطع المرافق عن الوحدة أو المبنى المخالف 

المواطنين لهذه الرسوم  تحمل قدرةتتم دراسة أن  ينبغي لكن على صعيد آخر ذلك، إلى وما ،والإضرار بالصحة العامة المعيشية الظروف جودة

أدت بدورها لعدم القدرة على التقديم  يكون لها جدوى في حال وجود مشكلة قائمة بالفعل في تحمل تكاليف التقنين لن الخطوة هذه المتزايدة حيث أن

أما بالنسبة  الأساسية، غيروحدات السكنية الالالمستثمرين وأصحاب و عقاريينال رينالمطو ضد خاص بشكل ذلك يتم تطبيق أن ويمكن ،للتقنين

تحمل  يستطيعون لا الذين أولئك خاصةً ، لمخالفين في المناطق الغير رسميةلتغريم هؤلاء ا سبب يوجد لاواطنين ذوي الدخول المنخفضة فللم

  .17وا من تحسين أوضاعهم المادية والمعيشيةمكنتي حتى أن يتم تقنين أوضاعهم بشكل سريع ينبغي، العكس على. 17،19تكاليف التصالح

 .البناء أعمال رقابةآليات ضبط و تعزيز نباج إلى ،التقنين ليتم تلافيها والقضاء عليها عمليةفي  تأخيرال أسباب لتحديد وضع خطط سريعة ينبغي -
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وما إلى ذلك، والقيام بالتفتيش والتحقق من  من خلاطات الخرسانة وغيرهاوالطوب  إمدادات مواد البناء كالرمل شاحناترصد ومراقبة حركة  -

 .xviوجود وسريان ترخيص البناء للموقع الذي يتم النقل له

بعاً بذلك البنائية، متّ  ( في التعامل مع المخالفاتRemedial approachالإطار التطبيقي لقانون التصالح كآلية تعامل تتبع النهج العلاجي ) جاء -

نزع الملكيات والتقنين وغيره. و الإزالةوخلاء والإ الملاحقات القضائية مثل وسائل باستخدام وذلك ،الفترات السابقةد طوال ذات النهج المعتمَ 

 .مخالفات بنائية مستقبلية دوثح منع عن فضلاً  مشاكل الوضع القائم حلل استباقيةتصحيحية و أخرى أدواتب تحتاج هذه الوسائل لاقترانها

 بدون حراسة كافية أو المطورة غير للدولة مملوكة أو عامة أراضي أي ترك تجنبفي التعامل مع المخالفات البنائية،  الوقائية التدابير ضمن أنواع -

المجال لإمكانية التعدي على  ترك من وبدلاً  تعدي على الأراضي واستيطانها بوضع اليد.ال من مزيد على ذلك يشجع أن يمكن حيث ةمنتظم

 .98المفيدة والثقافية الاجتماعية لأنشطةفي ا استخدامها أن يتم الأفضل فمن، العامة فراغاتال

على  تأكيدلتقنين المخالفات البنائية أو غيرها من سياسات تقنين أية مخالفات بشكل عام، ل سياسات على تصالح"ال" من بدلاً  "التقنين" إطلاق لفظ -

 .xviiالقانون سيادة على والحفا  في الوعي الجمعي الهدف منها
 قوانين واشتراطات البناء 

من أجل أن يتم البناء عليها في أي  المختصة، والمؤسسات العلمية الحكومية المؤسسات قبل بشكل دقيق من التصالح تجربة يتم تحليل أن ينبغي -

 سياسة قادمة تتعلق بسياسات واشتراطات البناء أو الإسكان.

 في سن قانون التصالح، قصورها في المقام الأول بَ سبَّ والاشتراطات البنائية الحاكمة، والتي تَ  القوانين أثر على التجربة يكون لهذه أن أيضاَ، ينبغي -

 سيؤدي إلى التأثير سلباً على سن قانون مؤقت يدحضها،وتعليق أحكامه ب ضمنياً 2،99الما كان محكوم عليه بأنه غير فعّ  إلى وذلك حيث أن العودة

 الدروس على بناءالو ،قوانين واشتراطات البناء لمراجعة سريعة عمل خطط وضع ينبغيأحكام. لذا  إنفاذوفعالية  ومصداقية القانون سيادة

 .تاخلال جميع مراحل التخطيط واتخاذ القرار المخاطُبين والمعنيين بهذا القانون آراء تجربة التصالح مع الأخذ في الاعتبار من المستفادة

 دفع خلال من الاشتراطات البنائيةقانون البناء و مع المتوافقة بحيث يسمح بتقنين المخالفات البنائية 119/2008 البناء قانون تعديليجب دراسة  -

لا تتوافق مع قانون البناء والاشتراطات البنائية، كم هو الحال بالنسبة "للإزالات القضائية".  ألا تتم الإزالات إلا على المخالفات التيو ،غرامات

 إدراجها يمكن ات الوقتفي ذالتي لا تؤثر على أمن و روف المعيشة والصحة العامة ولا يوجد سبيل لاجتناب وقوعها في المستقبل و فالمخالفات

 .19تشجيع وتسهيل إدماجها وتقنينها، ينبغي أن يتم الرسمي القطاع في بسهولة

وصم  لتجنب 17،19الصالحة للسكنالمُرفقًة معايير الإسكان للفئات محدودة ومنخفضة الدخل من أجل تقليل تكاليف تطوير الأراضي يجب خفض  -

 يزيةالتمي الإجراءاتلتقليل وعمليات إنتاج الأراضي والمساكن الآمنة والملائمة لمحدودي الدخل في المناطق غير الرسمية بأنها غير قانونية 

ن هذه القوانين منظومة مثالية لا تمت للواقع بصلة ،ضدها وحتى لا تكوّ 
  .93فإن تحديد ما يجب عدم القيام به أهم من إملاء ما يجب القيام به. 93

، وإصلاح لنمول داعم، مثل التخطيط المرن المناسبةأدوات موازية  فعيلوت اعتماد قبل التقنين سياسةينبغي اعتماد مواعيد نهائية صارمة ل لم يكن -

 .19للمحتاجين التكلفة، وتوفير الإسكان الميسور منظومة تراخيص البناء

 التعميم 

 والاحتياجات، والاستخدامات والبيئات والطبيعة السياقات اعتبار أوجه اختلافوليات إصدار تراخيص البناء آب دراسة آليات التقنين ولا سيما يج -

الإطار التطبيقي  تبسيط في التعميم قد يساعد ه وتطبيقه.قبل سنّ  المختلفة السياقات جميعلاحية هذه الآليات بالنسبة لص ختبار. فيجب اذلك إلى وما

 المبادئ نلذلك فإ  المرجوة منه.النتائج وتطبيقه  تمي يقانون الذال فعاليةذلك  قوضي أن مكنيُ  السياق أوو/ اختلاف الطبيعة حالة في ولكن ،للتشريع

 جانب منوالتي يتم تحديدها  مختلفةذات الطبيعة ال لحالاتل متعددة آليات اعتماد ها يجبولكن مع تعميمها، مكنيُ  للسياساتعامة ال التوجيهية

 .طبيعتها إهمال إذا تم جسيمة سلبية تأثيرات تتسبب لاحقاً في أن يمكن التيالعوامل  أساس على المختصة السلطة

المسح الشامل  هي خاصة، طبيعة كل أواللازم اتخاذها في الاعتبار لكل منطقة  والعوامل التدابير تحديد على تساعد أن يمكنأحد الخطوات التي  -

الفني  الفحص عملية أثناءحتى يتم أخذها في الاعتبار  منطقة، كلونقاط ضعف  خصائص وتحديد ،التي تخضع للقانون لأقاليملكل ا الخرائط رسمو

، حيث تم إعداد أطلس لنقاط ضعف كل منطقة 7221مثال على ذلك ما حدث في الهند في  .نتيجة هذه النقاط المحتملة حوادثال لتجنب للطلبات،

 .84لوضع اللوائح الخاصة للتعامل مع مشكلات كل منطقة ووضع خطط لإدارة الكوارث عند الضرورة

 المختلفة لجميع حالات المخالفات يتم تحرير المصطلحات ووضع التعريفات القانونية الواضحة وأنالتعريفات المطاطة  تم مراجعةتأن  ينبغي -

ومسؤوليات المواطنين ودوافعهم لارتكاب تلك  الأخذ في الاعتبار احتياجاتمع  محددة، معايير أساس على بشكل فئوي وتصنيفها حدوثها المُمكن

الآليات المناسبة  تحديد ثم ومن ذلك بين أولئك الذين يخالفون القانون لأسباب قهرية والذين يخالفونه لتحقيق مكاسب مادية،في مفرقين  ،المخالفات

  تخاذ الإجراءات المناسبة بشكل سريع.لا ا،ت في الموقع ورصد المخالفات وتوصيفهالمعاينا الأمر الذي من الممكن أن يسهل ،100للتعامل معهم

 مراقبة صحة المستندات 

  المُقدمة، وحتى تلك التي يتم إصدارها. الوثائق والمستندات صحةتعزيز آليات المراقبة على  نبغيي -

 عملية فحص الطلبات المقدمَة للتصالح علىأن يكون هناك تدقيق ورصد كافيين  ينبغي -

وذلك لضمان  ،والقضاء على الفساد لإصلاحوضع نظام حازم لو المزيفة، الوثائق كل من يتورط بإعداد أو تقديم ضد الردعية العقوبات فرضيجب  -

معاينات للموقع  إجراء حالة وفيللحفا  على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.  ،ضوابط أمن وسلامة المنشأب يتعلق فيما خاصةً عدم تقديم أية تنازلات 

أن  أو التصالح، عملية سير تؤخر أن هذه العمليةل ينبغي لاعندئذٍ ف ،مذكورة بالتقارير المُقدمةالالأمن والسلامة  تدابيرللتأكد من تحقق  على الطبيعة

 .19الفساد من احتمالية يزيد أن شأنه من كذلأن يتم الإفراط فيها حيث أن  أو فةكلّ مُ  تكون

 الإشراف 

من أجل توفير درجات  وذلك ،xviiiالقانون بنود شملها ضمنتم يأن و ،والرقابة على عملية تطبيق القانون للإشراف الآليات المناسبة وضع ينبغي -

 عنها. الصادرة والقرارات التقنين عملية في مواطنينال ثقة وزيادة ،خفض احتمالات التلاعب والفسادوأعلى من الشفافية، 

 ضغوط من القوى السياسية. أي عنواستقلال قراراتها وبعُدها  يجب التأكيد على أهمية شفافية عملية التقنين -

لديها  التيلمواطنين ولى مصلحة ابالحفا  عدور المنظمات الغير الحكومية وكيانات الإشراف المجتمعي العادلة والملتزمة  أهميةيجب التأكيد على  -

 . القانون المنظَم من قبل الرسمي الإشرافما يمُكنها من القيام بالدور الإشرافي الغير رسمي، خاصةً في  ل غياب الخبرة والمعرفة  من

على مختلف المستويات خلال أي عملية تدخل للتعامل مع المخالفات البنائية، ولعب دور  الحكومية غير المنظمات التأكيد على دور أيضا المهم من

 .93،101الوسطاء بين السلطات العامة والمجتمعات القائمة لتمكين القيام بذلك التغيير بأقل خسائر الممكنة لكلا الطرفين

                                                                                                                                                                                                  
xvi  4طبقاً للمقابلة رقم. 
xvii  9طبقاً للمقابلة رقم. 
xviii  9طبقاً للمقابلة رقم. 
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 : الحفاظ على مصالح المواطنين7الهدف  2.1.1
 حقوق المواطنين 

الحفا  على هيبة  مع المواطنين رضا تعويضهم بشكل مناسب لرفع درجة أو المواطنين الغير مخالفين حقوق لحماية سريعة خطط يجب وضع -

 .xixوالاشتراطات البنائية وتشجيع احترام القوانين القانون

وخاصةً في المناطق - يقوم بعض الملاك المضاربات العقارية، حيث مكافحة استخدام المباني والوحدات التي تم تقنينها في إلى قوية حاجة هناك -

مطورين أو بيعها للثم رفع الأسعار بعد التقنين بشكل كبير بسبب زيادة قيمتها  ،للتقنين خفضةلاستفادة من الأسعار المُ با -ذات الدخل المنخفض

، مع إمكانية الانتقال لمناطق غير رسمية لاحتمالية تكرار 728481كما حدث في تجربة تركيا  أعلى أرباحوذلك لتحقيق العقاريين والمستثمرين 

 وبالتالي ،من سكان المنطقة المنخفضالمتوسط و ليست في متناول ذوي الدخلالمُقننة في الغالب الذي يجعل تلك المباني والوحدات ، الأمر الربح

أو الحفا  على الوحدات الصالحة للسكن التي تسد حاجة المواطنين وخاصةً منخفضي الدخل  ،يسرةالمساهمة في توفير المساكن المُ  في عديسا لا

 ينبغي . لذا3منها مغلقاً أو شاغراً  ٪ 40 حوالييسرة التي يقبع المُ  غير المساكن من الكبيرة عدادالأ إلىمنضمةً بذلك منهم كما يطمح لذلك القانون، 

 المضاربة لها في المقدم والدعم تقنينال عملية استخدام تجنبل الحالات هذه مثل لمعالجة دراسات إجراءبدايةً تحديد المستهدفين من القانون، و

الحلول  أحد. ، حال استهداف القانون لذلكاستخدامه لحل مشكلة الإسكان من بدلاً  مربحة يةتجار داةسياسة التقنين لأ تحول وبالتالي ،العقارية

 أي للمسكن الأساسي أسرة لكل فقط واحدة لمرةها من الاستفادة تقييدتقديم إعفاءات من مبالغ التصالح وتسهيلات مادية بحيث يتم المطروحة هي 

حيث يمُنع انتقال الملكيات إلا  7226 ويمنع انتقالها إلا في حالات محددة، وأيضاً في بيرو في 9112و 9117في تجربة شنتشن  كما هو الحال فقط

قيام الحكومة بتطويرالمباني والوحدات المُقننة في مقابل طريقة أخرى هي ، أو بعد موافقة السكان لمنع انتقالها لمن هم من خارج تلك المجتمعات

 غيروحدات اللل فقط متاحة للتقنين، التي يتم تقديمها والإعفاءات التسهيلات تكون أن هو آخر خيار .12اكما حدث في تجربة تركي نصيب منها

-شاملة الزوج والزوجة والأطفال-أسرة لكل فقطواحدة  سكنية وحدة ،، للملاك من غير المطورين والمستثمرينأساسية، المستخدمة كمساكن تجارية

 متوسط وهوبحد أقصى  2 م120 :100لتصل إلى مُعفاة مسطحات الوحدات ال تحديدو أخرى، سكنية وحدات يلأ همتملك عدم حالة في فقط

الإعفاءات هذه  من للاستفادة واحدة ةوحد من أكثر دمجقيام البعض ب تجنب أجل منذلك و مصر، في السكنية الوحدات معظم مساحة

والتسهيلات
viii
مع فرض  ،العقارية الضرائب بيانات قاعدة مع الإعفاء طلبات مقارنة طريق عن ذلك في التحكم يمكن الآخر، الجانب على .

 .xx9112، كما في تجربة شنتشن الوحدات أو المباني المقننة، في حالة أي عدم امتثال أو تلاعب بهذه القواعد، كنزع ملكية صارمةعقوبات 

حال استحالة تقنين مساكنهم، أو دعم رسوم تقنينها في المناطق  في بديلة مساكنب وتزويدها ة،موالمحرو الضعيفة للفئات خاص اعتبارإيلاء  ينبغي -

 التقنين وتسجيل الممتلكات العقارية تشريعاتيكون لسياسات و أنمن المهم . حال إمكانية تقنينها، بالنسبة للقرى وتوابعها الحضرية كما هو الحال

لتأمين  بناءمخالفات الولا سيما وضع عقوبات متناسبة لأولئك الذين هم معروفون بتعمدهم استخدام  ،الفئات الضعيفة المحتاجة استهداف على القدرة

الذين يحصلون على أي شكل من أشكال الإعانات يتم إعفاء أحد الخيارات هو أن و، 3،84الأرباح وتعمد تجنب الوفاء بمسؤوليات الملكية الرسمية

 .مقدونيا شمالدولة أي رسوم للتقنين، كما هو الحال في تجربة من دفع الاجتماعية، 

ي معظم والتي تكون مكلفة ومعقدة ف، وسائل فعالة لجمع المعلومات يتطلب، والذي بدوره تتطلب جميع الآليات المقترحة أعلاه تحديداً دقيقاً للحالة

ً  ،التقنين عملية تأخير تسبب دون الفعّ  بشكل المعلومات لجمع مناسبة آليات وضع دراسة ينبغي لذلك. الحالات  الدراساتالتأكيد على أهمية  وأيضا

 .حقوقهم حماية ووسائل السياسات تهدفين من هذهالمس تحديدفي  السابقة

 تمكنوا من تقنين مخالفاتهم البنائية الذين حقوق وحماية المرغوب فيها من تطبيق القانون النتائج حمايةتأمين ول الاحترازيةينبغي اتخاذ التدابير  -

 وذلك خاصةً في حالات ،وغيرها ية القانوندستور كالطعن في أن تضع تلك الحقوق المكتسبة في خطرمن شأنها  محتملة مستقبلية تحديات أي من

 .أولاً  لما بعد سداد جميع تلك الأقساط ،أقساطعلى  الدفع حالة في ت،نهائي للمخالفاال تأجيل التقنين

لى ع محاولة حلها، خاصةً في الحالات التي وقع فيها أضرار حقيقيةفي عملية التقنين و بناءً على ذلك المرتكبة والتصرفالاعتراف بالأخطاء  -

 من واضح لقصور نتيجة-الحالاتتكون قابلة للقياس بمعايير محددة ومن ثم ترتيبها حسب الأولوية وفقاً لدرجة إلحاح تلك  بحيث-المواطنين

 ،2001، في الهند فياراتتجربة جوج ذلك أمثلة ومنوثقة المواطنين في السياسات المعمول بها.  رضادرجة  رفع على سيساعد الحكومة، جانب

تاريخ  قبل تم بناءها قد كان ذاكما كان عليه الوضع من قبل، إ المساحة بنفس المكان نفس فيالمخالفة  المباني بناء بإعادة السماححيث تم 

 هأن حيث ،2004في  ألبانيا فيأيضاً  صالحاً للاستخدام. غير تسبب في جعله أو 2001 يناير زلزال بلق   من بالكامل تدميره وتم ،22/11/2000

ة، فقد مبالنسبة للمباني المخالفة التي لم يتم التمكن من تقنينها كونها تتعارض مع المخططات المعتمدة، منتهكةَ حقوق الطريق أو الأماكن العا

 تعويض عن خسارة مبانيهم المخالفة.كطولبت الحكومة بتزويدهم بقطع أراضي بديلة، فقط لإعادة بناء منازلهم أو مبانيهم عليها وليس 

ي تجربة ، كما هو الحال ف، أمام المحاكم المختصةعلى قرارات لجان التظلمات الخاصة بالتصالح للطعناللجوء للقضاء نبغي النظر في إمكانية ي -

 .9177و 9117، والسند في 9116و 9114ألبانيا 

 ثقة المواطنين ورضاهم 

المجتمعية خلال المراحل المختلفة وخلال عمليات اتخاذ  المشاركة ضمان خلال لرضا المواطنين عن سياسة التقنين من عالية معدلات تحقيق يمكن -

 .9178، ومونتينيجرو 9116وألبانيا  7226، كما في تجربة بيرو وبناء الثقة المجتمعية الشفافية للتأكيد على مبدأ القرار،

 الدراسات إجراء ينبغي كما بالتقديم لتقنين المخالفات،وثقتهم للمشاركة الطواعية  المواطنين درجة رضا لزيادة دراسات اللازمة إجراء ينبغي -

 سيادة تعزيزمع  القرار، اتخاذ في لإشراكهم خططال وضع إلى جانب ،ستطلاع آراء المواطنين وحل مشكلاتهم القائمةلا الميدانية الاستقصائية

 قدرة وعدم ،ة عملية التقنين للطلبات المقدمةطول مد مشكلة حل عن فضلاً  الفساد، على للقضاء الخطط الإصلاحية وتنفيذ ،أحكامه وإنفاذ القانون

 دعملل أساليب تقديم خلال من من لم يتقدم من المواطنين لتقنين مخالفاته لتشجيع خطط وضعرسوم التقنين. كما يجب أيضاً  دفع على المواطنين

المخالفات  ذات أخرى بأسعار أعلى مقارنةً بتلك السابقة، ولكن لتشملإلى جانب إمكانية إعادة فتح تقديم طلبات التقنين مرة  ،والتسهيلات المادية

التأكد و أفضل نتائج تحقيق على ساعدي، الأمر الذي من الممكن أن 9172 التي تم بنائها قبل سن القانون في إبريل تلك التي كان مسموح بتقنينها من

الحكومة إيرادات زيادة عن فضلاً  ،أكبر من المباني المخالفة نسب واستقرار سلامةمن 
viii
 الوثائق الرقابة على صحة تعزيز فلابد من ذلك، ومع .

 .بناءالمراقبة والتفتيش على عملية ال تعزيز عن فضلاً  ،4/9172يذ المخالفات قبل سن القانون في خاصةً بالنسبة لدلائل إثبات تنف المُقدمة

التأكيد على الفصل الكامل لعملية  يتم أن ينبغي ،لقضاء على الفساد في نظم حكم العمرانل شاملال الإصلاح تطبيق نظام من الانتهاءيتم  حتى  -

 لاستكمال عملية  مجدداً  على التعامل مع الجهات الإدارية المحلية حيث يترك ذلك المواطنون مجبرون ،التقنين بأكملها وليس بشكل جزئي فقط

                                                                                                                                                                                                  
xix  71و 2و 8طبقاً للمقابلات رقم. 
xx  لريف عملية التجوّل الحضري ل ، الخاصة بقرار اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة شنتشن بشأن التعامل مع المباني غير القانونية المتبقية من422الإجراءات التنفيذية التجريبية رقم

 9112لسنة  381رقم 
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 استقلال عملو فصل في حيث كان ذلك السبب في البداية، ثقة المواطنين في السياسة الجديدةو شفافية ضقوّ الأمر الذي من شأنه أن ي ،التقنين

 .الأول المقام في المحلية الحكومية السلطات عن هذه تصالحال لجان

 أجل وذلك من ،التصالح لجانباشرة أعمالها لا تقل أهمية عن تلك التي تخص لها لم الكافية المواردتوفير و المحلية السلطات قدرات بناءأهمية  -

 كماالتقنين.  عمليةمدة  تأخيرفي تعطيل و تسببي أن يمكن الأمر الذي المعنية، السلطات بين والقدرات الكفاءات تحقيق التوافق بين عدم بتجنّ 

تجنب التسبب و المقدمة الطلبات من الكبيرة الأعداد للتمكن من دراسة لتيسير أعمالهملازمة ال الموارد توفيرو تصالحال لجنة أعضاء زيادة ينبغي

 في إطالة مدة العملية.

ً تبسيط، ذات الصلة الجهات جميع بين والتنسيق الإجراءات لتوحيدللتشريع  وبالنسبة للقواعد العامة العليا مستوياتال على ةمهم المركزية - سير ل ا

 .الالمحلية بشكل فعّ  مشكلاتإدارة الخدمة وعلى المستويات الأدنى يجب التأكيد على أهمية اللامركزية في اتخاذ القرارات وه أن حين في ،العملية

 الوعي والإدماج المجتمعي 

 إلى الوصولسهولة  عدم عن فضلاً  وإجراءاته، وأهميته القانون بشأن المواطنين بين الوعيقلة  مشكلة لمعالجة سريعة خطط وضع ينبغي -

 المواطنينقلة وعي  تي نشأت بسببال المشاكل على الأمثلة أحد بالنسبة للعامة من المواطنين وعدم شفافية سير الإجراءات ونتائجها. المعلومات

اللجنة  قرار صدور قبلجديّة التصالح،  رسوم دفع بعد مباشرةً  للبيع المخالفة يقومون بعرضهاملاك المباني  بعض أن وشروطها،بعملية التقنين 

 .102طلبات التصالحفي حالة عدم قبول  المشترين هددفحصه فنياً، الأمر الذي ي بعد هرفض بشأن طلب التصالح، والذي من الممكن أن يتم

م فيها وما توما تم  طلبات التصالح المُقدمةالراهنة لحالة الالخاصة بالتصالح و لمعلوماتالمواطنين ل وصول إمكانية تيسير أن يتم المهم من لذا، -

 الغش حالات مكافحةول الشفافية، تحقيق أجل منوذلك  ،الوسائل المناسبةاستخدام ، من خلال الصلة ذات الجوانب من وغيرها ،الانتهاء إليه

 .صحيحة تخص طلبات التصالح غير بياناتعن أي  محتملة شكاوى أي ىتلقّ لأيضاً و ،والاحتيال

ً  المهم من -  والدعاية الواسعة وإطلاق حملات التوعية حول القانون وإجراءاته وأهميته.الاهتمام بالنشر  أيضا

الحاجة إلى تعزيز التنمية الحضرية دون إيلاء أي اهتمام ب ،فقطبعُد أمن الحيازة أو حتى بعُد سلامة المنشأ لاختزال عملية التقنين  يتم ألا ينبغي -

 ورفع الرسمية العمرانيةوإدماجهم في سياق مجتمعاتهم  . فمن المهم بنفس الدرجة تقنين وضع شاغلي المباني المُقننة13المتكاملة اجتماعياً ومكانياً

  .في سياقاتها العمرانية ي تم تقنينهاالمخالفة الت مبانيهم إدماجتطوير و كما هو الحال بالنسبة لعملية وعيهم،درجة 

 هايقومون بملئ التي الفجوة فهم أجل من ، خاصةً في المستوطنات غير الرسمية،ينالرسمي غير والبنُاة الحكومة بين للتواصل قنوات فتح ينبغي -

 ،هاإنتاج نظم على الإشرافالأساليب الغير رسمية وأو تقنين وضع هذه  ،هذه الاحتياجاتسد العمل على أساسها لتوفير القنوات الرسمية المُيسرة لو

 الاجتماعي سد احتياجاتهم من الإسكانب يتعلق فيما السكان جهود ودعم لإدارةذلك و ،ين خلال القنوات الرسميةرسميال غير وكلاءال عمل وتوجيه

بالتقسيمات غير الرسمية للأراضي من أجل توفير أراضي عندما تحاكي الحكومة ممارسات من يقومون  ذلك، على الأمثلة من. الخدمات وتوفير

 Government-promotedالأراضي المدعوم من الحكومةوضع اليد على ى خطة تنمية معتمدة للمنطقة )للإسكان، لكن استناداً في ذلك عل

squatting-) و الحال في ، كما هفي البداية مرفقّةغير وقننة للبناء عليها، وفر للفقراء قطع أراضي مُ  حيث، كما حدث في حيدر آباد في باكستان

 .93ةفي قنوات البناء الرسمية الشرعي البناء غير الرسميإنتاج في عملية  ةمقدمي الخدمدمج في حالات أخرى العمل على  كما . أوالبناء غير الرسمي

 

 الممتلكات تسجيلقوق الملكية وح 

طول الفترات الزمنية بين عملية التقنين وتسجيل الملكيات، مع غياب أو ضعف السيطرة على عمليات البناء، تعني زيادة احتمالات ارتكاب  -

 ينبغي ولذلك، قائمة. لمشكلةبالتالي تظل تلك او ،ممتلكاتهم على حيازةال أمن تحقيق من أصحابهايمنع  أن شأنه منالأمر الذي  ،المخالفات البنائية

 ضعف  ل في-هالتسجيلتقنين الممتلكات  شرط أن حيث ،تسجيل الملكيات قانونالعمل ب يتم أن قبل بعنايةتائج تطبيق قانون التصالح ن تقييمدراسة و

 قائمة. ستظلأمن الحيازة  مشكلة أن يعني-مُقدمة وضعف أعداد الطلبات التي تم الانتهاء من تقنينهاأعداد طلبات التصالح ال

لتحقق من إعادة إجراء المعاينات اللاحقة ل إلىب الحاجة قانون لتجنالإنفاذ تعزيز لآليات مدعومًا ب ذلك الفصل بين التقنين والتسجيل أن يكون ينبغي -

 .والمال والجهد الوقت من المزيد وذلك لتوفير ،حتى يتم تسجيلها عدم ارتكاب أية مخالفات

 لتجنبداخل المجتمعات المختلفة   ل السياقات الحاليةالجماعية والفردية في  مبادئ مجتمعية مثل علىدراسة أثر تقنين وتسجيل الملكيات  ينبغي -
ما أدى إلى تفكك ل القانون لمبدأ الفردية حيث أصّ  7226كما حدث في تجربة بيرو  للمجتمعات القائمة الاجتماعي تماسكال على السلبية الآثار

( في شنتشن التي أصلّت لمبدأ الجماعية احتراماً لنمط Optional Zoningعكس منها تجربة التقسيم الاختياري )، وعلى ال13النسيج المجتمعي

 وأثر ذلك على تقنين أوضاعهم بعد التوجه المحتمل توقعمهمة من أجل سبقة المُ  الدراساتف لذا .27الملكية في هذه الحالة وشكل النسيج المجتمعي

 .البيئة العمرانيةالنسيج المجتمعي و

 السكنية المباني حالة في السماح بنقل الملكيات في بعض الأحيانحيث يمكن أن يتسبب  ،الحقوق والملكيات بعد تقنينها أثر انتقال دراسة ينبغي -
في الأوقات التي لا  خاصةً  المحتملة، للمضاربات العقارية نتيجة خاصةً في المستوطنات الغير رسمية مخالفات البناء زيادة إلى ؤديي أن يمكن

 .88نسكاتستطيع فيها القوانين السيطرة على تلك المضاربات وبالأخص في مجال الإ

ة خطط يأبقبل القيام  ،في السوق العقاريتسهيل التعامل عليها وتقنين الملكيات و لتوفيرماسّة الحاجة الالتي تمت دراستها  الدولية اربالتج من تبيني -

كعائق يسجل في سجل المبنى  قدور المواطنين تحمل تكاليف التقنين، يتم تسجيل تلك النفقاتفي م يكن لم وإذاالتخطيط والبناء للتطوير ورفع كفاءة 

ئها يفااست يتعذر زائدة تكاليفأية  التعامل بالمثل مع  إلى بالإضافة هذا. 19تقبلية على المبنىلقيام بأي معاملات رسمية مسم سداده للزَ يَ  الذي تم تقنينه،

 الطاقة وما إلى ذلك، كفاءة استهلاك وتحسين ،اللازمة لها عديلاتوالت الزلزالي الاستقراراختبارات الثبات و مثل؛ ويمُكن أن تعيق عملية التقنين،

دريجي وتوفير توتأجيلها لما بعد عملية تقنين الملكيات للمباني المخالفة، حيث يمكن أن تتم مطالبة هؤلاء الملاك لاحقاً بتحقيق هذه المتطلبات بشكل 

، كما هو الحال على هذه الممتلكات تقبليةمس معاملة ، في أوقات لاحقة للتمكن من القيام بأيبعد أن يتم تقنين مبانيهم ووحداتهم الشهادات اللازمة

 حياة هذا يعرض أن مكنيُ إلا أن ذلك  ،الممتلكات المُقننة في هذه الحالة حيازةضمان أمن  من الرغم على ذلك، ومع. 17مونتينيجروفي تجربة 

 .حتى يتم القيام بتلك التعديلات اللازمة محتملة مخاطرل شاغلينال

في  خاصةً  ابينه أي تضاربوجود تجنب لفي حالة تقنين وضع الأراضي، يجب إجراء دراسات مسبقة والتنسيق بين القوانين واللوائح الحاكمة  -

 المالكة للأراضي. جهاتتعدد الوعمليات التقنين حالة لامركزية 

 الاعتبار الآليات اللازمة لإثبات وضمان حقوق الملكية وحل عقباتالأخذ في  ينبغي الاستثمارات، تشجيع في لمساعدةحتى يمُكن لسياسة التقنين ا -
، كما 19النطاق للمباني والمستوطنات المخالفة التي تم التصالح عليها واسعة تطوير وتنمية مشاريع تنفيذ عن فضلاً  تملك الأراضي، إلى الوصول

 متميز، لديها طابع التي للأماكن العمرانية الهوية على الآليات اللازمة للحفا  تعيين يجب ذلك، . معحدث في تجربة ألبانيا وتركيا ومونتينيجرو
 التنموية الجديدة. السياسات في وإدراج ذلك الأصليين، السكان إقامة على الحفا  عن فضلاً 
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Abstract 

Egypt has been facing the challenges of illegal construction since decades, and most of the adopted intervention 

policies have failed to effectively solve its problems. The issuance of the Building Reconciliation law 

no.17/2019 has imposed a new reality as a temporary exceptional solution to this phenomenon, allowing the 

legalization and reconciliation with the previously stigmatized illegal constructions which Egypt has long been 

facing its challenges. This resulted in wide debates over the ambiguous results and impacts of its 

implementation on the urban environment, as well as the ambiguity of its feasibility in solving the existing 

illegal building problem, because of the scarce scientific research about building violations’ legalization policies 

in Egypt and the impact of their implementation. Therefore, the research’s objective is to study the existing as 

well as the potential results and impacts of the law’s implementation, to provide recommendations for a 

proposed policy to optimize the Reconciliation experience’s results and impacts on the urban environment in 

Egypt. This research consists of five main axes followed by general conclusions and recommendations. Data 

was gathered about the dealing mechanisms with building violations, and the Legalization tool in specific, in 

the first axis, and about the current situation in Egypt, the illegal building problem, and the Reconciliation Law 

issuance, in the second axis. In the third axis, data was gathered about different international legalization 

examples, and the similar examples were defined through undergoing a double-step filtration process using 

comparative analysis whereas Jaccard similarity coefficient method was used to measure the similarity of the 

analyzed data sets with that of the Egyptian experience. Data was then gathered about the outcomes and impacts 

of the similar examples’ implementation, then comparatively analyzing them, in order to define their possibility 

of occurrence in the Egyptian experience. The validation of the concluded possibilities was then tested by 

comparing them with the Reconciliation Law’s so far yieled implementation results on the macro-scale level of 

the whole of Egypt, as well as the case of New Cairo city as a micro-scale example, in the fourth axis. Finally 

in the fifth axis, comparative analysis was undergone to evaluate the law’s so far resultant outcomes and impacts 

in terms of its reported goals and objectives. The research concluded that using Legalization as an approach to 

dealing with illegal building is not novel, either nationally or internationally. Also, almost all of the concluded 

possibilities proved valid upon their testing on both scales; the macro scale of Egypt, and the micro scale one 

of New Cairo city. Generally-speaking, the law has not achieve its reported goals yet. The research shows that 

law was not sufficiently studied on all related aspects before its issuance, which is the main reason why the 

results came generally weak. A proposed policy was defined to achieve the law’s desired goals and objectives, 

avoid possible challenges or mitigate their unfavourable impacts, based on the analysis of the law’s 

implementation results along with the conclusions and lessons to be learnt from similar international examples. 

Keywords: Reconciliation law; Legalization; Building violations; Building laws; Built environment 
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